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 ملخص: 

الآليططات القططانونيططة الحططديثططة التي تهططدف إلى حمططايططة الططدائن من خطر الإخلال المتوقع قبططل تحققطه  يُعططد  الإلغططاء الاسطططططططططططططتبططاقي للعقططد من 

ا، في خروجو عن القطاعطدة التقليطديطة التي تربم إ هطاء العقطد بوقوع الإخلال. ويقوم هطذا النظطام على تمكين الطدائن من إ هطاء العقد  
فعليطا

ا إلى م ن، استنادا ؤشرات جدية وموضوعية، أن المدين سيُقدم على إخلال جوهري من شأنه حرمان  قبل حلول أجل التنفيذ متى تبي 

 العقد من غايته الأساسية.

سططططت هذا التوجه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضططططائع ومبادئ اليونيدروا، حيث اشططططترطتا توافر احتمال جدي بوقوع إخلال   وقد كر 

 امتناعه عن التنفيذ. ويؤدي هذا  
ا
ا بوجوب توجيه إخطار مسطططبق إلى المدين، ما لم يكن هذا الأخير قد أعلن صطططراحة جوهري، مقرونا

 ثل في منح المدين فرصة أخيرة لتقديم ضمانات كافية.الإخطار وظيفة وقائية تتم

أما في القانون اللبناني، فعلى الرغم من غياب نص صطططططططططططريح، يمكن اسطططططططططططتنباط أسطططططططططططاس هذا النظام من القواعد العامة، ولا سطططططططططططيما  

يه كوسيلة لتحقيق التوازن العقدي ومنع تفاقم الضرر.  نظرية سقوط الأجل ومبدأ حسن النية، بما يسمح بتلن 

 سقوط الأجل. –حسن النية  –الإخلال الجوهري  –الإخلال المتوقع  –الإلغاء الاستباقي الكلمات المفتاحية: 

Anticipatory Termination of the Contract as a Mechanism for Addressing the Risk of Expected Non-
Performance: A Comparative Study 

Tamara Saad Mghamis 
PhD Candidate in Law – Private Law, Islamic University of Lebanon 

Abstract 

Anticipatory termination of a contract is a modern legal mechanism designed to protect the creditor from the risk of an 

expected breach before it actually occurs. It departs from the traditional rule that links contract termination to an actual 

breach. 

This mechanism allows termination prior to the due date when serious and objective indicators show that the debtor will 

commit a fundamental breach depriving the contract of its essential purpose. It is recognized in the Vienna Convention and 

UNIDROIT Principles, which require a serious likelihood of breach and prior notice to the debtor. 

Although Lebanese law lacks an explicit provision, the doctrine can be inferred from general principles such as good faith 

and lapse of term. 

Keywords: Anticipatory termination, Anticipatory breach, Fundamental breach, Good faith, Lapse of term. 

 

 :  المقدمة

يعر ف العقد، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحدا  أثر قانوني معين، ويتمتع، في الأصل، بقوة ملزمة تجاه طرفيه، بحيث يعد  

شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بإلغائه أو التحلل من آثاره بإرادته المنفردة، إلا برض ى الطرف الآخر أو بحكم  

 للقواعد القانونية المقررة. وفي قضائي. ويترتب على ه
ا
 لآثاره إلى حين تنفيذه أو انقضائه وفقا

ا
 ومنتجا

ا
ذا المبدأ أن يبقى العقد قائما
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هذا الإطار، تمنح الأنظمة القانونية القاض ي، كاستثناء على مبدأ الفسخ الفوري، سلطة منح المدين مهلة قضائية إضافية لتنفيذ  

 لطلب الدائن. ويُفهم من ذلك أن الأصل يقل ي بعدم جواز فسخ العقد إلا بعد حلول 
ا
 لإ هاء العقد استجابة

ا
التزامه، وذلك تفاديا

 ناع المدين عن التنفيذ، أو قيامه بتنفيذ معيب أو متأخر يحول دون تحقيق الغاية المرجوة من العقد. أجل التنفيذ وثبوت امت

 يجيز للدائن، في حالات محددة، التحلل من  
ا
 حديثا

ا
غير أن  تطور العلاقات التجارية، ولا سيما على الصعيد الدولي، أفرز اتجاها

ى هذا الاتجاه في اتفاقية فيي
 
 بالتزاماته. وقد تجل

ا
 جوهريا

ا
ن بوضوح أن المدين سيُخل  إخلالا نا  العقد قبل حلول أجل التنفيذ، متى تبي 

، وكذلك في مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية، حيث أقرت ما يُعرف بنظرية الإخلال المسبق  1924ولي للبضائعللبيع الد

بالعقد، من خلال نصوص صريحة تجيز الغاء العقد قبل حلول الأجل في حال توافر مؤشرات جدية على وقوع إخلال جوهري. 

انتظ مبدأ وجوب  عن  ا  استثنائيا ا  النظام خروجا هذا  الثقة ويُعد  وحماية  العقدية  العدالة  باعتبارات  ر  يبرر لكنه  الأجل،  ار حلول 

 المشروعة بين المتعاقدين.

عت هذه النصوص نطاق الحماية المقررة للدائن في عقود التسليم على دفعات، فأجازت له فسخ العقد بالنسبة للمستقبل،   كما وس 

بالتزاماته   
ا
 جوهريا

ا
حتى ولو لم يبلغ الإخلال درجة الجسامة، متى وُجدت أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن المدين سيُخل  إخلالا

، في حين تناولتها مبادئ اليونيدروا  73و  72و  71ة فيينا للبيع الدولي للبضائع هذه الأحكام ضمن المواد  اللاحقة. وقد نظمت اتفاقي

 . 7.3.4و 7.3.3في المواد  1925بشأن العقود التجارية الدولية 

إلى   النظرية  القانون العام )وتعود جذور هذه  القضاء الإنجليزي في إطار نظام  (، حيث كر ست قضية  Common Lawاجتهادات 

Hochster v De La Tour   وقد امتد تأثير  1926مبدأ الإخلال المسبق، وأقرت بإمكانية المطالبة بالتعوي  قبل حلول أجل التنفيذ .

القانون التجاري الأمريكي الموحد، الذي نص صراحة على فكرة الإخلال المسبق  هذا الاتجاه إلى التشريعات الحديثة، ومنها تعديل  

 .1927بالعقد

في المقابل، تفتقر القوانين المدنية العربية، المتأثرة بالنظام اللاتيني، إلى نصوص صريحة تتبنى نظرية الإخلال المسبق بالعقد، ومن 

 لهذه النظرية.  1928بينها القانون اللبناني الذي استمد  أحكامه من القانون المدني الفرنس ي 
ا
 مباشرا

ا
 ، والذي لم يتضمن بدوره تنظيما

حدثها اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في إطار القانون  
ُ
ويثير هذا الواقع تسائلات جوهرية حول القيمة المضافة التي يمكن أن ت

ل في النظرية العامة للعقود، على نحو مماثل لما شهده القانون المدني الفرنس ي عقب   اللبناني، وما إذا كانت ستسهم في إحدا  تحو 

 
التعاقدية، فعند إخلال أحد الأطراف  تهدف اتفاقية فيينا إلى توحيد القواعد القانونية الخاصة بعقد البيع الدولي، لا سيما من خلال قواعد مادية مباشرة في إطار الدزاعات   1924

صوص القانونية التي طرحتها الاتفاقية، والتي طرحت عدد من الجزاءات لكل بالموجبات الملقاة على عاتقه بمقتل ى العقد تترتب عليه المسؤولية وتدزل به الجزاءات المقررة بموجب الن

  2006/ 11/11تاريخ    755، صدقت بموجب القانون  2006خرق بما يتناسب مع  جمه في سليل إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.وقد انضم المشرع اللبناني إلى الاتفاقية في عام  

 وما يليها.   5823ص  23/11/2006تاريخ  55 ونشر في الجريدة الرسمية العدد
( في روما، وقد صدرت أول مرة عام UNIDROITتعد مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية مجموعة قواعد نموذجية وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص )  1925

لت عامي 1994  )2010و 2004، ثم عُد 
ا
 نموذجيا

ا
عد  اتفاقية دولية ملزمة، بل تمثل قانونا

ُ
ز هذه المبادئ عن اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع بكو ها لا ت (، لا يكتسب  Soft Law. وتتمي 

تلف العقود التجارية الدولية.  باتفاق الأطراف على تطبيقه. كما أن نطاقها الموضوعي أوسع من اتفاقية فيينا، إذ لا يقتصر على عقد البيع الدولي للبضائع، بل يشمل مخقوة الإلزام إلا  

م تطبيقها في حال اتفاق الأطراف عليها، أو في حال إحالتهم إلى الم
 
 لديباجتها، يمكن للقاض ي أو المحك

ا
(، كما يمكن  Lex Mercatoriaبادئ العامة للقانون أو ما يُعرف بقانون التجار )ووفقا

 في تفسير وتكملة القواعد الدولية الموحدة، ولا 
ا
 مهما

ا
 الاستئناس بها عند عدم تحديد القانون واجب التطبيق. وتؤدي هذه المبادئ دورا

ا
سيما اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، فضلا

ستخدم كمرجع 
ُ
. عن إمكانية اعتمادها لتفسير أو استكمال القانون الوطني، كما ت

ا
 حديثا

ا
 تشريعيا

ا
عين على الصعيدين الوطني والدولي باعتبارها نموذجا  استرشادي للمشر 

ا يجيز للطرف  Hochster v De la Tour  1853القضية الشهيرة )   1926 (، حيث قررت المحكمة لأول مرة إمكانية اعتبار إعلان أحد المتعاقدين قبل حلول الأجل بأنه لن ينفذ التزامه، سلبا

لنظرية   التاريخي  الأساس  القضية  هذه  لت 
 
شك وقد  الاستحقاق.  تاريخ  انتظار  دون  ا،  فورا بالتعوي   والمطالبة  ا  مفسوخا العقد  اعتبار  القانون   الإخلالالآخر  في  الاستباقي 

-look at ، M. Gilbert Strub- The codification of the doctrine of anticipatory-repudiation in the 1980 convention of the In. Sale of Goods-1989الأنغلوسكسوني.

Tome 15-P.585   . 
  257، ص 1960 للعقد، دراسة في القانون الأميركي مقارنة بالقانونين الفرنس ي والمصري، مجلة العلوم القانونية، السنة الثانية، العدد الثاني، يوليو لبيب شنب الجحود المبتسر 1927

 وما بعدها.  139ص  1961وما بعدها والسنة الثالثة، العدد الأول، يناير  
ت فرنسا على اتفاقية فيينا بتاريخ  1928   .1/1/1988ودخلت حيز النفاذ في  6/8/1982وصدق عليها بتاريخ  1981/ 27/5وقع 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

889  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

تعديله الأخير، ولا سيما لجهة تكريس آليات حديثة لإعادة التوازن العقدي في مواجهة الإخلال بالتنفيذ، وبخاصة نظام الإخلال  

 المسبق وما يرتبم به من إمكانية الإلغاء الاستباقي للعقد قبل حلول أجل التنفيذ. 

إقرار الإلغاء الاستباقي للعقد قبل حلول أجل   البحث حول مدت إمكانية   مما تقدم، تتمحور الإشكالية الأساسية لهذا 
ا
وانطلاقا

الاشكالية   هذه  يتفرع عن  وما  غياب نص صريح؟  في ضوء  المتوقع،  الإخلال  لمواجهة خطر  كوسيلة  اللبناني  القانون  في  التنفيذ 

 التسائلات التالية:  

 هل يمكن إيجاد أساس قانوني للإلغاء الاستباقي في نصوص قانون الموجبات والعقود، رغم عدم النص عليه صراحة؟  -1

 إلى أي حد يمكن الاستئناس بأحكام اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لاستنباط هذا النظام في القانون اللبناني؟  -2

 ما هي الشروط الموضوعية التي تبرر اللجوء إلى الإلغاء الاستباقي؟ -3

 ما هي الضوابم القانونية التي تمنع التعسف في استعمال هذا الحق وتحقق التوازن العقدي؟  -4

 في النظرية العامة للعقود في القانون اللبناني؟ -5
ا
ل الإقرار بهذا النظام تطورا

 
 هل يشك

المتوقع  الإخلال  بشأن  للبضائع  الدولي  للبيع  فيينا  اتفاقية  كر ستها  التي  الأحكام  دراسة  البحث  هذا  يقتل ي  م،  تقد  مما   
ا
انطلاقا

و من القانون اللبناني والقانون 
بالعقد، من خلال تحليل مضمو ها وشروط تطبيقها وآثارها القانونية، ومقارنتها بما يقابلها في كل 

وذلك في إطار اعتماد المنهج المقارن، بهدف استجلاء مدت إمكانية استلهام هذه الأحكام أو استنباط حلول مماثلة    المدني الفرنس ي،

 ضمن القواعد العامة للعقود.

ص ا   لأهداف البحث، سيتم تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين، يُخصر
ا
لبيان الأساس القانوني للإلغاء الاستباقي   لمبحث الأول وتحقيقا

رة للدائن في مواجهة خطر الإخلال المتوقع. المبحث الثانيللعقد، في حين يُعنى   بدراسة نظام الحماية الاستباقية المقر 

 الأساس القانوني للإلغال الاستباق  للعقد:  المبحث الأول 

يُعررف الإلغاء، بوجه عام، بأنه حل  الرابطة العقدية في العقود الملزمة للجانبين نتيجة إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته. وقد  

ا إلى شرط   إما استنادا فاسخ صريح متفق عليه بين المتعاقدين، أو بموجب حكم قضائي يصدر عند امتناع يتحقق هذا الإلغاء 

التزامه  تنفيذ  عن  )أو  1929أحدهما  الوقائي  الإلغاء  في  يتمثل  ا  مغايرا ا  مفهوما أفرز  القانوني  الفكر  في  الحديث  التطور  أن  غير   .

ن فيها، من خلال تصريحات   الاستباقي(، الذي يقوم على فكرة الإخلال المتوقع قبل حلول ميعاد التنفيذ. ويُقصد به الحالة التي يتبي 

يقوم بتنفيذ التزامه عند استحقاقه. وعليه، فإن كل مظهر خارجي يصدر عن المدين    المدين أو سلوكه السابق لأجل التنفيذ، أنه لن 

يُعد  قرينة على تحقق الإخلال  —سواء كان ذلك بتصريح صريح أو فعل قاطع —ويكشف بصورة وا حة عن نيته بعدم التنفيذ

 .1930المسبق 

رس هذا المفهوم في بع  التشريعات المقارنة، إذ نص القانون التجاري الأمريكي )المعدل(، في المادة 
ُ
ن  610-2وقد ك ، على أنه إذا تبي 

المتوقع،  ا لمواجهة هذا الإخلال  بالتزامه قبل حلول أجل تنفيذه، جاز للمتعاقد الآخر أن يتخذ موقفا أن أحد المتعاقدين سيخل  

إما أن أو أن يلجأ    فيكون له  التزامه،  التجاري، لتمكينه من تنفيذ  العرف  ا لما جرت عليه  يمنح الطرف المخل  مهلة معقولة، وفقا

 إلى الوسائل القانونية المقررة لمعالجة الإخلال، كالمطالبة بالتنفيذ العيني، أو طلب التعوي ، أو السعي إلى فسخ العقد. 
ا
 مباشرة

 وبناءا على ما تقدم، يمكن تعريف الإلغاء الوقائي بأنه:

حل  الرابطة العقدية بسلب إخلال مستقبلي محتمل، يُستدل عليه بصورة معقولة ومؤكدة من خلال تصرفات المدين أو تصريحاته  

. ويشترك الإلغاء الوقائي مع الإلغاء التقليدي في  1931السابقة لميعاد التنفيذ، بما يبرر افتراض عدم تنفيذه لالتزامه عند استحقاقه 

ز عنه في أساسه، حيث لا يستند إلى إخلال فعلي، بل إلى إخلال محتمل    الأثر، إذ يؤدي كلاهما إلى إ هاء العلاقة العقدية، إلا أنه يتمي 

 
 . 202ص  1940عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،   1929
 .1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  1930
 .  260لبيب شنب، الجحود المبتسر للعقد، دراسة في القانون الأميركي مقارنة بالقانونين الفرنس ي والمصري، مرجع سابق، ص  1931
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قائم على معطيات جدية. لذلك، لا يكفي مجرد الشك أو التوقع، بل يجب أن يستند هذا الاحتمال إلى أسباب معقولة ومؤشرات 

وا حة. ويبرز تطبيق الإلغاء الوقائي بشكل خاص في نطاق العقود الدولية، ولا سيما عقد البيع الدولي للبضائع، الذي يُشترط فيه  

أطرافه من دول مختل الإطار، يشكل الإلغاء أن يكون  المعاوضة. وفي هذا  للجانبين ومن عقود  الملزمة  العقود  فة، وأن يكون من 

الة لحماية المتعاقد من مخاطر الإخلال المستقبلي، بما يحقق الأمن التعاقدي ويعزز الثقة في المعاملات الدولية.   الوقائي وسيلة فع 

ن  ا لكان من المتعي   هذا ويفترض الإلغاء الوقائي، في جوهره، أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية لم يقع بعد، إذ لو تحقق الإخلال فعليا

ا لأحكام المادة   ل المتعاقد المتضرر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، وفقا من قانون الموجبات   241تطبيق القواعد العامة التي تخو 

. غير أن  خصوصية هذا النوع من الإلغاء تكمن في أنه يقوم في مرحلة سابقة على حلول ميعاد التنفيذ، عندما تطرأ،  1932والعقود

في الفترة الممتدة بين إبرام العقد واستحقاق الالتزام، ظروف أو مؤشرات جدية تدل على أن  المدين قد لا ينفذ التزامه، أو لن يستمر 

ا بالدائن.  في تنفيذه على الوجه المتفق  عليه، بما ينذر بوقوع إخلال غير مبرر يلحق ضررا

كر س المادة  
ُ
من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع مبدأ الإخلال المتوقع، إذ تجيز للدائن فسخ العقد قبل حلول أجل التنفيذ   72ت

، إلا في 
ا
إذا تبين بصورة وا حة أن المدين سيتعرض لإخلال جوهري بالتزاماته، مع اشتراط توجيه إنذار مسبق إذا كان ذلك ممكنا

ا، بل مقيد بجملة  حال صدور تصريح ص  ريح بعدم التنفيذ من الطرف المدين. ويُفهم من ذلك أن حق الإلغاء الوقائي ليس مطلقا

 من الشروط، أبرزها توافر احتمال قوي بوقوع إخلال جوهري بالعقد، وقيام دلائل جدية تبرر هذا الاحتمال.  

وعلى هذا الأساس، سيتم تناول هذا الموضوع من خلال مطلبين رئيسيين: نخصص المطلب الأول لبحث احتمال الإخلال الجسيم 

 كشرط للإلغاء الاستباقي، فيما يُعنى المطلب الثاني بدراسة الدلائل على الإخلال المتوقع وضوابم تقديرها.

 احتمال الإخلال الجسيم كشرر للإلغال الاستباق :  المطلب الأول 

إلا إذا كنا بصدد عقد يندرج ضمن نطاق    1980لا مجال لتطبيق الإلغاء الوقائي في إطار اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام  

ا في الاتفاقية،  تطبيقها، أي 
ا
عقد بيع بضائع مبرم بين أطراف تتواجد مراكز أعمالهم في دول مختلفة، سواء كانت هذه الدول أطراف

أو كان القانون الواجب التطبيق يشير إلى قانون دولة متعاقدة. كما يشترط، في هذا السياق، أن يكون العقد من عقود البيع التي 

ا مع ما استقر عليه  تنقل ملكية البضائع من البائع إل  ى المشتري، سواء تعلق الأمر ببضائع حاضرة أو مستقبلية، وهو ما يتوافق أيضا

. ويفترض الإلغاء الوقائي، بطبيعته، أن نكون أمام عقد ملزم للجانبين، تنشأ بموجبه التزامات  1933القانون التجاري الأمريكي الموحد 

ا في آنو واحد. كما يبرز تطبيق هذا النوع من الإلغاء بشكل خاص في  
ا ومدينا متقابلة في ذمة الطرفين، بحيث يكون كل منهما دائنا

م فيها تنفيذ الالتزامات في وقت لاحق على إبرام العقد، بخلاف العقود الفورية  العقود الزمنية أو العقود المؤجلة التنفيذ، التي يت

 التي يتم تنفيذها دفعة واحدة، والتي لا يتصور فيها الإلغاء الوقائي، إذ يخضع الإخلال فيها للقواعد العامة للإلغاء لعدم التنفيذ. 

  
ا

ا، أنه لن يقوم بتنفيذ التزامه عند حلول الأجل، عُد  ذلك إخلالا وفي هذا الإطار، إذا صدر عن المدين ما يفيد، صراحة أو ضمنا

ا يبرر اللجوء إلى الإلغاء الوقائي، شريطة أن يبلغ هذا الإخلال درجة من الجدية والوضوح. وقد نظمت المادة   من اتفاقية   72مسبقا

ن بوضوح أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية    فيينا هذه الحالة،  إذ أجازت فسخ العقد قبل حلول ميعاد التنفيذ إذا تبي 

إلى دلائل   اليقين، تستند  إلى درجة عالية من  التوقع  التنفيذ، بل يجب أن يصل هذا  للعقد. ومن ثم، لا يكفي مجرد توقع عدم 

 موضوعية ووقائع ملموسة. 

 
يكن في وسعه أن يحتج    موجبات وعقود لبناني على أنه " يقدر وجود شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة إذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم  241نصت المادة    1932

الحالة. فإن الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الإجباري   باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون, على أن العقد لا يللى حتما في هذه

 على وجه من الوجوه، وإلغاء العقد مع طلب التعوي …"
 . 42، ص 2014، 55لمنصورة، العدد أحمد السيد لبيب ابراهيم، “الإخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع”، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة ا 1933
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وتجدر الإشارة إلى التمييز الذي أقامته الاتفاقية بين حالتين: الحالة الأولى، وهي مجرد احتمال عدم تنفيذ جانب هام من الالتزامات، 

التي تجيز للطرف الآخر وقف تنفيذ التزاماته)الدفع بعدم التنفيذ الوقائي(. الحالة الثانية، وهي توافر وضوح   71وقد عالجتها المادة  

ا للمادة كافو بأ  .72ن مخالفة جوهرية ستقع، وفي هذه الحالة فقم يحق اللجوء إلى الفسخ المبكر وفقا

 بأن الإخلال الجوهري  
ا

ا عاقلا ويُستدل على هذا الوضوح من خلال قرائن وسلوكيات صادرة عن المدين، من شأ ها أن تقنع شخصا

أو قطع علاقاته   التنفيذ،  قبل  نشاطه  أو تصفية  الإضرار،  بقصد  آخر  إلى مشترو  البضاعة  بليع ذات  البائع  كقيام  ا، 
ا
بات وشيك

لة التنفيذ.كما قد تتحقق هذه المخالفة من جانب المشتري إذا رف  تقديم ضمانات كافية التجارية على نحو يكشف عن استحا

تضمن الوفاء بالثمن. أما في حالة التوقع الجدي بأن المتعاقد لم ينفذ التزاماته عند الاستحقاق، فلا يكون أمام الطرف الآخر سوت  

المادة   إلى  ا  استنادا التزاماته  تنفيذ  إلى وقف  يبرر ،)71اللجوء  أكيد  الإخلال بشكل  تبلور  انتظار  أو  الوقائي(  التنفيذ  بعدم  الدفع 

 .1934الفسخ 

رتكب، وذلك بخلاف  
ُ
واللافت أن الاتفاقية لم تحدد الحالات التي يُستدل  منها بصورة قاطعة على أن مخالفة جوهرية للعقد سوف ت

ت عليه المادة   المتعلقة بوقف التنفيذ، والتي أوردت مؤشرات يمكن الاستناد إليها لتبرير هذا الوقف الاستباقي. غير أن     71ما نص 

ا للمادة    هذه المؤشرات ذاتها  ا للإلغاء الوقائي وفقا ل، متى بلغت درجة كافية من الجسامة والوضوح، أساسا
 
شك

ُ
ت على  72قد ت

 
، إذا دل

 أن المتعاقد المعني سيقع في مخالفة جوهرية للعقد. 

المادة   الوقائي، ولا سيما تلك المستمدة من أحكام  إلى الإلغاء  اللجوء  من   71وقبل الشروع في بيان الحالات والمؤشرات التي تبرر 

ا   فتها هذه الاتفاقية. ذلك أن الإلغاء الوقائي، وفقا اتفاقية فيينا، لا بد من التوقف عند مفهوم المخالفة الجوهرية للعقد كما عر 

ن بوضوح أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية، الأمر الذي يجعل تحديد هذا منها  72للمادة   ، لا يُصار إليه إلا إذا تبي 

ا لفهم نطاق تطبيق الإلغاء الوقائي وتمييزه عن غيره من الوسائل، كوقف التنفيذ.  ا لازما  المفهوم وضبم معاييره أمرا

دته المادة   من اتفاقية فيينا للبيع الدولي   25بالتالي يجب أن يكون الإخلال المتوقع ذا طابع جوهري، وهو ما يُحيل إلى المعيار الذي حد 

ا يترتب عليه حرمانه بصورة أساسية من الفائدة  لحق بالطرف الآخر ضررا
ُ
للبضائع، والتي عر فت المخالفة الجوهرية بأ ها تلك التي ت

ت إلى تقليص جوهري في المنفعة العقدية  التي كا عد  المخالفة جوهرية إلا إذا أد 
ُ
ن من حقه أن يتوقعها بموجب العقد. وبالتالي، لا ت

  1935المتوقعة، بحيث يُحرم الدائن من الغاية الأساسية التي دفعته إلى التعاقد
ا
. ويُستفاد من هذا التعريف أن الإخلال لا يُعد  جوهريا

إلا إذا مس  الغاية الأساسية من العقد وأدت إلى إفراغه من مضمونه الاقتصادي، بحيث يصبح التنفيذ غير ذي جدوت بالنسبة 

في ذات الظروف، مما    للدائن. كما يعتمد هذا المعيار على عنصر موضوعي، يتمثل في إمكانية توقع الضرر من قبل شخص عاقل

  .1936يحد  من التوسع في وصف الإخلال بالجوهري، ويُخضعه لتقدير منطقي قائم على طبيعة الالتزام والظروف المحيطة به 

 عن الأحكام  
ا

المبيع، فضلا السائدة في نوع  العقد، والأعراف التجارية  ويُراعى في تقدير هذه الجسامة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

م بضاعة غير مطابقة 
 
 بالعقد عندما يسل

ا
ل ي بأن البائع لا يُعد  مخلا

ُ
 الواردة في الاتفاقية ذاتها. وقد كر س القضاء هذا التوجه، إذ ق

ا بمعرفة هذه المعايير. ففي قضية تتعلق بتوريد الصدف البحري للمعايير ا لقانونية المعمول بها في دولة المشتري، ما لم يكن ملزما

ا بضمان مطابقة    35/2، اعتبرت المحكمة أن أحكام المادة  1937النيوزيلندي إلى ألمانيا  ل البائع التزاما حم 
ُ
)أ( و )ب( من الاتفاقية لا ت

 البضاعة لكافة الأنظمة القانونية في دولة الاستيراد.

 
 .17، ص 2000خالد محمد احمد عبد الحميد، الفسخ في عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  1934
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق لدت كلية الحقوق 1980هاني حسن عبد ربه مشرف، أثر المخالفة الجوهرية على عقد البيع الدولي وفقا لاتفاقية فيينا للبيع الدولي    1935

 .  122، ص 2012في جامعة القاهرة، 
 . 227، ص 1974، القاهرة، 4، العدد 44محسن شفيق، “اتفاقية لاهاي بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية”، مجلة القانون والاقتصاد، السنة  1936
 www.uncitral/clout.org، 123كلاوت رقم -، منشور على موقع اليونسترال ضمن السوابق القضائية1995آذار  8ألمانيا، تاريخ - المحكمة الاتحادية 1937
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عتبر المخالفة جوهرية إذا توافرت ظروف خاصة، كأن تكون القواعد  
ُ
غير أن  المحكمة وضعت استثناءات على هذا المبدأ، بحيث ت

قة في دولة التصدير، أو إذا قام المشتري بإعلام البائع بها، أو إذا كان البائع على علم بها بحكم خبرته أو نشاطه التجاري  ، ذاتها مطب 

ا فيها. ويُستفاد من ذلك أن معيار المخالفة الجوهرية لا يقوم على كما لو كان متخص  ا في التصدير إلى دولة المشتري أو يملك مركزا صا

 .  خطأ المدين بقدر ما يرتكز على النتائج والآثار التي يُحدثها هذا الإخلال)جسامة الضرر(، ومدت توقعها من قبل الطرف المخل 

وفي المقابل، يخلو كل من القانونين اللبناني والفرنس ي، من تعريف صريح للمخالفة الجوهرية، إلا أنه يمكن استنباطها من شروط  

الإلغاء، حيث يُشترط أن يكون الإخلال على قدر من الأهمية يؤثر في التوازن العقدي. فالعبرة هنا ليست بمجرد عدم التنفيذ، بل  

الغاية من العقد. فإذا لم تتحقق المنفعة الأساسية المتوخاة، كما في حالة تسليم بضاعة غير مطابقة لما    بمدت تأثيره على تحقيق

د الاجتهاد اللبناني هذا الاتجاه
 
ا يبرر الإلغاء. وقد أك  جوهريا

ا
، إذ اعتبرت محكمة التمييز أن  1938تم الاتفاق عليه، عُد  ذلك إخلالا

 للإصلاح، متى أدت ذلك إلى حرمان المشتري من الغاية المرجوة من العقد، 
ا
دعوت فسخ البيع تبقى مقبولة حتى ولو كان العيب قابلا

لفة جوهرية  كحرمانه من الانتفاع بالمبيع مدة طويلة أو من الحصول على مواصفات متفق عليها. كذلك، قد يُعد  التنفيذ الجزئي مخا

 إذا كان من شأنه التأثير في القيمة الاقتصادية للعقد.

( على أن الإلغاء يتحقق إذا كان عدم التنفيذ على 2016بعد التعديل )مرسوم    1224أما في القانون الفرنس ي، فقد نصت المادة  

اللبناني   ن من ذلك أن الاختلاف بين اتفاقية فيينا والقانونين  درجة كافية من الجسامة، مما يكر س معيار أهمية الإخلال. ويتبي 

المعتمد، إذ تقوم الاتفاقية على معيار الضرر وجسامته، في حين يرتكز القانونان الوطنيان على فكرة    والفرنس ي يكمن في الأساس

الخطأ وأهميته، أي الخطأ الجسيم، إلا أن النتيجة واحدة، وهي حرمان المتعاقد من الفائدة الأساسية أو المنفعة التي كان يتوقعها  

 من العقد.

وإزاء هذا التباين في الأساس القانوني، يثار التسائل حول المعيار الذي يمكن اعتماده لتحديد مدت جوهرية المخالفة من عدمها،  

سواء في إطار اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع أو في القوانين المقارنة موضوع البحث، القانونين اللبناني والفرنس ي. وعلى الرغم  

ا على من أن هذه الأ  ا أو محددا ا جامدا نظمة القانونية قد وضعت ضوابم عامة لفكرة المخالفة الجوهرية، إلا أ ها لم تعتمد معيارا

 نحو حصري، بل تركت مسألة التقدير في  هاية المطاف لسلطة القاض ي الناظر في الدزاع. 

التعاقد   ظروف  تحليل  وعلى  العقد،  لبنود  القضائي  التفسير  على  يقوم  ونسةي،  مرن  معيار  هو  المجال  هذا  في  المعتمد  فالمعيار 

 عن استجلاء نية الأطراف وقت إبرام العقد. ويُضاف إلى ذلك مدت توقع المتعاقدين للنتائج التي كان من المفترض 
ا
وملابساته، فضلا

 ائدة الاقتصادية أو العملية التي سعى كل طرف إلى الحصول عليها من خلال هذا الارتباط التعاقدي. أن يحققها العقد، أي الف

ا لظروف كل حالة على حدة،  ا أو غير جوهري لا يخضع لمعيار ثابت، بل يتغير تبعا وبناءا عليه، فإن تحديد ما إذا كان الإخلال جوهريا

الغاية   الشكلية، إذا كان من شأنه أن يحرم الدائن من  ا في بع  الحالات رغم بساطة مظاهره  يُعتبر الإخلال جوهريا بحيث قد 

 المنفعة المتوقعة منه. الأساسية للعقد أو من  

ومن الأمثلة على ذلك، الحالات التي يكون فيها الإخلال غير قابل للإصلاح بطبيعته، أو تلك التي تكشف فيها التجربة السابقة مع  

ا  الدائن في عدم الانتظار عنصرا عد  مصلحة 
ُ
ت التزامه به على نحو سليم. كما قد  التنفيذ أو  المتعاقد المخل  عن عدم قدرته على 

ا في تكييف الإ  ا بعقود أخرت مع حاسما
ا
خلال، ولا سيما إذا كان التأخير في التنفيذ من شأنه إلحاق ضرر جسيم به، كأن يكون مرتبط

 الغير، بحيث يؤدي تأخر تنفيذ العقد الأصلي إلى تعطيل سلسلة التزاماته أو الإضرار بمركزه الاقتصادي.

ن أن معيار جسامة المخالفة يقوم في جوهره على فكرة التقدير القضائي المرن، الذي يوازن بين طبيعة الالتزام، وظروف   وعليه، يتبي 

ا لا يتقيد   ا متغيرا التنفيذ، ومصلحة الدائن، ومدت تحقق الغاية الاقتصادية للعقد، بما يجعل من فكرة المخالفة الجوهرية مفهوما

ا لخصوصية كل نزاع على حدة  بقواعد جامدة، بل  يتشكل تبعا

 
 .  54، ص 2000، صادر في التمييز، القرارات المدنية،  3/2000/ 10، تاريخ 17تمييز مدني الغرفة الأولى، رقم  1938
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 الدلائ  ع   الإخلال المتوقع و وابط تقديرها: المطلب الثاني

ستفاد من مجموعة  
ُ
ا بصورة ضمنية ت ا بصورة صريحة ومباشرة لا يشوبها غموض أو للس، وإم  يتحقق الإخلال المتوقع بالعقد إم 

من الوقائع والقرائن التي تدل  بوضوح على أن أحد المتعاقدين لن يقوم بتنفيذ جانب جوهري من التزاماته عند حلول أجل التنفيذ. 

ر هذا الاستنتاج. وعليه، فإن احتمال الإخلا بر 
ُ
 ل لا يقوم على مجرد الظن، بل يجب أن يستند إلى عناصر جدية ت

: الإخلال المتوقع الصريإ 
ً
 أولا

، عن نيته عدم تنفيذ التزامه في الميعاد المحدد. ويشترط في هذا  
ا
 أو كتابة

ا
يقوم الإخلال المتوقع الصريح عندما يعلن المدين، قولا

 التصريح أن يكون: 

ق على 
 
: أي غير معل

ا
: بحيث يدل بشكل لا للس فيه على نية عدم التنفيذ، دون أن يحتمل التأويل أو التفسير،  هائيا

ا
 وقاطعا

ا
وا حا

ر عن موقف ثابت لا رجعة فيه   على الامتناع الجازم: بحيث يعب 
ا
 .1939شرط أو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، دالا

 على الإخلال المتوقع. كما يستوي في ذلك أن يصدر  فإذا كان  
ا
 لأكثر من تفسير، فلا يمكن اعتباره دليلا

ا
 أو قابلا

ا
التصريح غامضا

التصريح بشكل مباشر، أو أن يُستفاد من سلوك مادي صريح يكشف عن نية عدم التنفيذ، كقيام المدين بإتلاف محل العقد أو 

 اته التعاقدية. التصرف فيه على نحو يتعارض مع التزام 

 متو 
ا
 وعلى سليل المثال، إذا قامت شركة بإبلاغ المتعاقد الآخر بأ ها بصدد تصفية أعمالها، فإن هذا الإبلاغ لا يُعد  بحد ذاته إخلالا

ا
قعا

، طالما أنه يحتمل أكثر من تفسير، فقد يدل على العجز عن التنفيذ، أو قد يكون مجرد وسيلة للضغم من أجل تسريع  
ا
صريحا

 المقابلة.  تنفيذ الالتزامات

: الإخلال المتوقع الضمني 
ً
 ثانيا

قد لا يصدر عن المدين أي تصريح صريح بعدم التنفيذ، إلا أن ظروف الحال والوقائع المحيطة به تكشف بصورة جدية عن احتمال  

إخلاله بالتزاماته. ويقوم هذا النوع من الإخلال على مجموعة من القرائن الموضوعية التي تؤدي إلى زعزعة ثقة الدائن في قدرة المدين 

 عند حلول الأجل.  أو رغبته في التنفيذ

: كر ست اتفاقية فيينا في المادة  
ا
ن، بعد إبرام العقد، أن     194071أولا جيز لأحد المتعاقدين وقف تنفيذ التزاماته إذا تبي 

ُ
آلية وقائية ت

ه يشترط تحقق الإخلال  
 
ا من التزاماته عند حلول أجل الاستحقاق. ولا يُفهم من هذا النص أن ا هاما ذ جزءا الطرف الآخر سوف لا ينف 

ية تدل على   ا، بل يكفي قيام مؤشرات واقعية جد  ل  فعليا
 
شك

ُ
، فإن  هذه المؤشرات ت احتمال وقوع إخلال جوهري مستقبلي. ومن ثم 

ر  ر بدورها اللجوء إلى تدابير وقائية، قد تتطو  ا لاستخلاص حالات الإخلال المتوقع الضمني، والتي تبر  — في حال تفاقمها —أساسا

 إلى الإلغاء الوقائي للعقد. 

ا من ذلك، يمكن، في ضوء المادة  
ا
ا،    71وانطلاق ل الدائن وقائيا

 
ر تدخ من الاتفاقية، تحديد أبرز صور الإخلال المتوقع الضمني التي تبر 

 على النحو الآتي:

 وقوع عجز خطير م  قدرة المتعاقد ع   الت فيذ  -1

 
 . 87، ص 1994رة، عادل محمد خير، عقود البيع الدولي للبضائع من خلال اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاه 1939
ن، بعد إبرام العقد، أن الطرف الآخر لن يقوم بتنفيذ جزء ه 71المادة  1940  ام من التزاماته نتيجة: من اتفاقية فيينا" يجوز لأي من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبي 

 )أ( وجود عجز خطير في قدرته على التنفيذ أو في ملاءته الائتمانية،  

 )ب( سلوكه في الإعداد لتنفيذ العقد أو في تنفيذه.

ا إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتوافر لديه الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، جاز له أن يمنع تسليم البضائع إلى المشتر   -              ي، حتى ولو كان المشتري يحمل مستندا

ه تسلمها. 
 
 يخول

ا إلى الطرف الآخر، وعليه أن يستأنف التنفيذ           ا فوريا ه إخطارا إذا قدم الطرف الآخر ضمانات كافية  على الطرف الذي يوقف التنفيذ، سواء قبل إرسال البضائع أو بعده، أن يوج 

 لحسن التنفيذ."
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يتحقق هذا العجز عندما تقوم دلائل جدية تشير إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزامه عند حلول الأجل، كما لو نشب نزاع بين 

إلى  ده الأساس ي الذي يعتمد عليه في تأمين البضائع، أو في حال إضراب عمال منشأته، أو وقوع حاد  كحريق يؤدي  البائع ومور 

ا غير ممكن تعطيل الإنتاج، بما يجعل ت  .1941نفيذ الالتزام في الوقت المحدد أمرا

  عسار المتعاقد أو ان يار ائتماني -2

يُعد  تدهور الوضع المالي لأحد المتعاقدين من أبرز المؤشرات على الإخلال الجوهري المتوقع، لا سيما بالنسبة للمشتري الملزم بدفع 

الثمن، كأن يتعرض لأزمات مالية تدفع المصارف إلى الامتناع عن فتح الاعتمادات أو إصدار الضمانات لصالحه، أو أن يتكرر تأخره  

كشف عن خلل في ملاءته المالية. كما قد يتحقق ا هيار الائتمان بالنسبة للبائع، إذا أصبح غير قادر على تمويل  في السداد بما ي

عملية الإنتاج أو تأمين البضائع. ويُعد  إشهار الإفلاس أو ثبوت الإعسار قرينة قوية على تحقق مخالفة جوهرية وشيكة، إذ يُستفاد 

 .1942بالتزاماته عند استحقاقها منها عدم قدرة المدين على الوفاء 

 وجود خل  م  وسائ  أو طريقة ت فيذ الالتزاا  -3

ن أن المتعاقد يعتمد أساليب أو وسائل تنفيذ لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه، كأن يثلت للمشتري وجود   يتجلى ذلك عندما يتبي 

، إصابة البضاعة محل العقد بذات العيوب، أو أن يستخدم البائع  عيوب متكررة في منتجات البائع لدت عملاء آخرين، بما يرف 

 .1943لمتفق عليها، الأمر الذي ينذر بإخلال جوهري عند التنفيذ مواد أولية أدنى جودة من ا

بالتالي يندرج ضمن هذه الحالات الوقائع التي تؤدي إلى سقوط الأجل، حيث يفقد المدين حقه في التمسك بالأجل الممنوح له، فيصبح 

، ويجوز للدائن المطالبة بتنفيذه دون انتظار حلول الأجل المتفق عليه. ويستند ذلك إلى فكرة أساسية  
ا
الالتزام مستحق الأداء فورا

 طمئنان المشروع إلى تنفيذ الالتزام. مفادها انعدام الا 

 على أنه:  1944من قانون الموجبات والعقود اللبناني 113المادة  تنص

 "يسقم حق المدين في الأجل: 

 إذا أفلس أو أصبح غير مليء؛ -1

إذا أنقص، بفعله، التأمينات الخاصة التي أعطاها للدائن بمقتل ى العقد أو بمقتل ى القانون؛ أما إذا كان نقص التأمينات    -2

.
ا
م جاز له أن يطالب بتنفيذ الالتزام حالا قدر

ُ
 عن سلب لا يُعزت إلى المدين، فللدائن أن يطلب زيادة هذه التأمينات، فإن لم ت

ا
 ناشئا

 إذا لم يقدم التأمينات التي وعد بها."  -3

 ببقاء الثقة بقدرته  
ا
، بل يظل  مشروطا

ا
 مطلقا

ا
 مفاده أن الأجل يُمنح لمصلحة المدين، لكنه ليس حقا

ا
 أساسيا

ا
كر س هذه المادة مبدأ

ُ
ت

د المشر ع اللبناني حالات يفقد فيها المدين حقه في التمسك بالأجل، أبرزها:   على التنفيذ. فقد حد 

ن بها تنفيذ التزامه، بما يعر ض حق الدائن  الإفلاس أو الإعسار، حيث تنتفي القدرة المالية على التنفيذ؛ إنقاص التأمينات التي ضم 

 للخطر؛ عدم تقديم التأمينات الموعود بها، ما يكشف عن تقصير أو عدم جدية في التنفيذ. 

ز النص بين حالتين:   كما مي 

 عن إرادته يُمنح فرصة لتدارك الوضع عبر  
ا
. أما إذا كان خارجا

ا
 إلى فعل المدين يسقم الأجل فورا

ا
إذا كان نقص التأمينات راجِعا

 .
ا
 تقديم تأمينات إضافية، وإلا سقم الأجل أيضا

، ويمنح الدائن حق المطالبة بالتنفيذ دون انتظار حلول الأجل المتفق  وبالتالي، فإن  
ا
سقوط الأجل يؤدي إلى استحقاق الالتزام فورا

 عليه.

 
 .177خالد محمد احمد عبد الحميد، الفسخ في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  1941
 . 135، ص 2001وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع, المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة،  1942
 . 227محسن شفيق، مرجع سابق، ص  1943
 http://77.42.251.205  ، منشور على موقع مركز المعلوماتية القانونية 31/1/1950تاريخ  44انظر محكمة الاستئناف المدنية، جبل لبنان، رقم  1944
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ر، في جوهرها،   مما تقدم يمكن استنباط دلالة مهمة من هذه المادة، تتمثل في أن الحالات التي تؤدي إلى سقوط الأجل تعب 
ا
انطلاقا

، بل اكتفى بقيام وقائع موضوعية )كالإفلاس أو 
ا
عن إخلال ضمني متوقع من جانب المدين. فالمشر ع لم يشترط وقوع الإخلال فعليا

. وهذا يعني أن القانون يأخذ بعين الاعتبار خطر  إضعاف الضمانات( من  
ا
فقد الدائن الثقة في تنفيذ الالتزام مستقبلا

ُ
شأ ها أن ت

 الإخلال قبل وقوعه، وليس فقم الإخلال الفعلي. 

 لفكرة الإخلال المتوقع بصورة ضمنية، إذ يقوم على قرائن جدية   113وعليه، يمكن القول إن: سقوط الأجل في المادة 
ا
يُعد  تجسيدا

 تدل على احتمال عدم تنفيذ المدين لالتزامه عند حلول الأجل. 

ومن هذا المنطلق، يمكن التأسيس على هذه المادة للقول بإمكانية استنباط الإلغاء الاستباقي للعقد في القانون اللبناني، رغم عدم 

بعدم  قيام خطر جدي  التنفيذ لمجرد  تعجيل  للدائن  يجيز  القانون  كان  إذا  التالي:  النحو  على  وذلك  يكر سه،  وجود نص صريح 

 لتفادي ضرر محقق أو وشيك. وبالتالي، فإن  التنفيذ، فمن باب أولى يمك
ا
نه، في الحالات الجسيمة، أن يلجأ إلى إ هاء العقد مسبقا

 إلى منطق    113المادة  
ا
ي الإلغاء الاستباقي للعقد استنادا  لط تبن 

ا
د نظريا  غير مباشر لفكرة الإخلال المتوقع وتمه 

ا
 قانونيا

ا
ل: أساسا

 
تشك

 روعة في المدين. حماية الدائن وانعدام الثقة المش

ا  ل عائقا
 
إضافة إلى ذلك قد ترجع المؤشرات الدالة على الإخلال المتوقع إلى ظروف خارجة عن إرادة المدين،)القوة القاهرة( التي تشك

ا للمادة   من الاتفاقية، كالحروب أو الإضرابات العامة أو المصادرة. وفي هذه الحالة، يُعفى المدين من    79يحول دون التنفيذ، وفقا

ن الطرف الآخر من ممارسة سائر حقوقه، بما في ذلك الإلغاء المسبق   المسؤولية عن 
 
التعوي ، إلا أن هذا الإعفاء لا يحول دون تمك

 للعقد. 

ها تجعل   ا على وقوع إخلال متوقع، طالما أ   ا جديا ل، في الوقت عينه، مؤشرا
 
وعليه، فإن  تحقق مثل هذه الظروف الاستثنائية قد يُشك

ا، بل   ، لا يُلزم الدائن بالانتظار إلى حين تحقق الإخلال فعليا . ومن ثم 
ا

ا أو مستحيلا ا مستبعدا يجوز تنفيذ الالتزام عند حلول الأجل أمرا

ا على ذلك، فإن  الإعفاء المقرر بموجب المادة  له ا ا إلى هذه المؤشرات اتخاذ موقف وقائي. وتأسيسا ن    79ستنادا
 
لا يحول دون تمك

رة في الاتفاقية، لا سيما حقه في الإلغاء الاستباقي للعقد متى توافرت شروطه. إذ يبقى  الطرف الآخر من ممارسة سائر حقوقه المقر 

ر للدائن إ هاء الرابطة العقدية والتعاقد مع طرف آخر لتأمين مصلحته. المدين، رغم إعفائه م  ن التعوي ، في حالة عدم التنفيذ تبر 

ن أن  العلاقة بين الإعفاء والإخلال المتوقع ليست علاقة تعارض، بل تكامل، حيث يُعفى المدين من المسؤولية المالية،  وبذلك، يتبي 

 مخاطر الإخلال عبر اللجوء إلى الإلغاء الوقائي.في حين يُحفظ للدائن حقه في تفادي 

وتجدر الإشارة إلى ان معيار تقدير تحقق هذه الحالات في إطار اتفاقية فيينا هو معيار موضوعي، يقوم على ما يمكن أن يستخلصه  

ا على أسس جدية ومقنعة، لا على  البخص المعتاد من مجموع الظروف والوقائع المحيطة، بحيث يكون التوقع بعدم التنفيذ قائما

 يف.مجرد الظن أو الاحتمال الضع

د على نحو دقيق مقدار الإخلال الذي يجيز اللجوء إلى الإلغاء الوقائي، الأمر الذي يؤكد  حد 
ُ
، يُلاحظ أن اتفاقية فيينا لم ت

ا
واخيرا

ا الطبيعة المرنة لهذا النظام. غير أن ذلك لا يعني غياب المعيار، بل يُستفاد أن تقدير درجة الإخلال إنما يتحدد بمدت أهمية   مجددا

التنفيذ بصورة  الالتزام   تم  لو  يتوقع تحقيقه  الذي كان  الربح  أو  المنفعة  العقد، وبمقدار  إبرام  للمتعاقد المتضرر وقت  بالنسبة 

سليمة. وعليه، فإن جوهر المسألة لا يكمن في مجرد وقوع إخلال محتمل، بل في أثر هذا الإخلال على التوازن العقدي، ومدت حرمان 

ا لسلطة القاض ي،  الدائن من الفائدة الأساسية ال ، يظل تقدير جسامة الإخلال خاضعا تي سعى إلى تحقيقها من التعاقد. ومن ثم 

بين   المشروعة  الثقة  المعاملات وحماية  استقرار  بين  التوازن  بما يحقق  إلى ظروف كل حالة وخصوصياتها،  في ذلك  الذي يستند 

 المتعاقدين.

وعند إسقاط هذه الأحكام على القانون اللبناني، يُلاحظ أن  المشر ع لم ينص صراحة على نظام الإلغاء الاستباقي للعقد كما هو وارد  

في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، بل حصر الإلغاء كأصل عام، بحالة الإخلال الفعلي بالالتزام بعد حلول أجل التنفيذ. ومع 
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ذلك، فقد منح القاض ي سلطة تقديرية واسعة في تقدير مدت جسامة هذا الإخلال، ولا سيما بموجب نصوص قانون الموجبات  

 لخطورة الإخلال. 241والعقود، ومنها المادة 
ا
له النظر في ظروف التنفيذ ومنح المدين مهلة أو تقرير الإلغاء تبعا  ، التي تخو 

، أي من 
ا
 عند أي إخلال، بل يتطلب أن يكون الإخلال جسيما

ا
ويُستفاد من ذلك أن  الإلغاء في القانون اللبناني لا يُحكم به تلقائيا

ل ذلك في عدم التنفيذ الكلي أو في تنفيذ جزئي أو معيب يُفقد العقد غايته الأساسية.  
 
 بالدائن، سواء تمث

ا
 فعليا

ا
شأنه أن يُلحق ضررا

ه يأخذ بمضمو ها من خلال اشتراط جسامة وبذلك، وإ
 
ن لم يعتمد المشر ع اللبناني مصطل، “المخالفة الجوهرية” صراحة، إلا أن

 الإخلال كمعيار للحكم بالالغاء عندما أعطى القاض ي سلطة تقديرية واسعة للحكم به أو الإبقاء على العقد.  

من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع قد كر ست مبدأ إعفاء المدين من المسؤولية في حال كان عدم التنفيذ    79وإذا كانت المادة  

الموجبات  في قانون  اللبناني  المشر ع  اعتمده  الذي  المنطق  ه لا يخرج عن  التوج  إرادته، فإن  هذا  إلى عائق أجنةي خارج عن  ا  راجعا

على إعفاء المدين من المسؤولية إذا أثلت أن  عدم التنفيذ    1945من قانون الموجبات والعقود اللبناني 254ت المادة  والعقود. فقد نص  

من القانون ذاته حالات سقوط الأجل، لا سيما عند تدهور وضع المدين   113يعود إلى سلب أجنةي لا يد له فيه، كما كر ست المادة 

 المالي أو فقدانه الضمانات، بما يُضعف الثقة بقدرته على التنفيذ.

ل مؤشرات قانونية على احتمال  
 
غير أن  أهمية هذه النصوص لا تقتصر على تقرير الإعفاء أو تنظيم الأجل، بل تتجاوز ذلك لتشك

د  ي دهد  الإخلال قبل وقوعه. إذ إن  تحقق سلب أجنةي أو توافر ظروف تؤدي إلى سقوط الأجل من شأنه أن يكشف عن خطر جد 

 تنفيذ الالتزام في المستقبل. 

ن في  ه يتضم 
 
ا من ذلك، يمكن القول إن  القانون اللبناني، وإن لم ينص صراحة على نظام الإلغاء الاستباقي للعقد، إلا أن

ا
وانطلاق

ر بمجملها عن فكرة   ا تسمح باستنباط هذا الحل، من خلال الجمع بين أحكام القوة القاهرة وسقوط الأجل، والتي تعب  اته أسسا طي 

 الإخلال قبل تحققه.   حماية الدائن من خطر

ه ضمني يجيز للدائن اتخاذ موقف وقائي، قد يصل إلى حد  الإ هاء المسبق   وبالتالي، يُمكن البناء على هذه المؤشرات لاستخلاص توج 

ا بصورة صريحة في إطار تطوير القانون اللبناني. ا لتكريس هذا الحل تشريعيا  للعقد، تمهيدا

 بعد التعديل الأخير، حيث اقترب من تكريس فكرة المخالفة الجوهرية، ولا  
ا
 ملحوظا

ا
أما في القانون المدني الفرنس ي، فقد شهد تطورا

سيما في إطار تنظيم الإلغاء، إذ أصبح يُعتد  بخطورة الإخلال ومدت تأثيره على التوازن العقدي لتبرير إ هاء العقد. وعلى الرغم من  

فبحسب هذا الفقه إن    1946دأ الإخلال المسبق بالعقد غير أن جانب من الفقه الحديث يؤيد فكرة الإلغاء الاستباقي،عدم إقرار مب

 وواقع لا محالة، وعلى قدر من الجسامة والأهمية المطلوبة للحكم  
ا
إمكانية الإلغاء الاستباقي تقتل ي ان يكون عدم التنفيذ مؤكدا

 للقواعد العامة. فلا يكفي مجرد الاحتمال أو الخشية من حدو  عدم التنفيذ بل يجب التحقق من خلال تعبير وا ،  
ا
بالإلغاء وفقا

من المدين أو من خلال مؤشرات موضوعية أن المدين لن ينفذ موجباته عند حلول الأجل المحدد، ويدعم هذا الفقه رأيه بالمقارنة 

بين فكرة الإلغاء الاستباقي والتعوي  عن الضرر المستقبل، فإذا كان الأصل ان الأضرار الواقعة هي التي يتم تعويضها ولا يمكن  

 حدوثه، لذلك وكما يجوز التعوي  عن    التعوي  عن ضرر احتمالي
ا
إلا أنه يمكن التعوي  عن الضرر المستقبلي متى كان مؤكدا

 بالعقد مؤكد. 
ا
  1947هذا الضرر فإنه يجوز الإلغاء إذا كان الإخلال مستقبلا

 
 في الأحوال المبين 254نصت المادة  1945

ا
 عن عدم تنفيذ الموجب الا إذا اثلت ان التنفيذ أصبح مستحيلا

ا
. ففي هذه  341ة في المادة موجبات وعقود" في حالة التعاقد يكون المدين مسؤولا

 الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ". 
1946it privé, collection Recherches M JAQUEN, La sanction prononcée par les parties au cantrat, Etude sur la justice privée dans les rapports contractuels de dro 

juridiques, economica 2013, p 98 et s.،عن محمد حسن قاسم، العقد، المجلد الثاني، منشورات الحلةي الحقوقية، الطبعة الأولى 
ا
 ..وما بعدها 401، ص 2018نقلا

 . 403المرجع السابق نفسه، ص  1947

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

897  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 169والجدير بالذكر ان مشاريع القوانين التي كانت مقترحة لتعديل قانون العقود الفرنس ي تضمنت هذا التوجه فقد نصت المادة  

من مشروع وزارة العدل الفرنسية لتعديل قانون العقود الفرنس ي أنه يحق لأي طرف فسخ العقد قبل الاستحقاق إذا تبين أنه من 

 كنه تنفيذ التزامه الأساس ي.  الوا ، ان الطرف الآخر لن يم

وعلى غرار ما أخذت به اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، فإن المعيار المعتمد في كل من القانونين الفرنس ي واللبناني والاتفاقية  

يميل إلى الطابع الموضوعي، من خلال تقييم مدت حرمان الدائن من المنفعة المتوقعة من العقد، وليس الاكتفاء بالنظر إلى نية  

 المدين أو خطئه. 

:
ً
من اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع فكرة الإخلال المتوقع في إطار العقود ذات   73كر ست الفقرة الثانية من المادة    ثانيا

ر وجود أسباب جدية   ت على أنه إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام يتعلق بإحدت الدفعات يبر  التنفيذ على دفعات، حيث نص 

هرية ستقع بالنسبة للدفعات اللاحقة، جاز للطرف الآخر أن يعلن فسخ العقد بالنسبة للمستقبل، وذلك للاعتقاد بأن مخالفة جو 

 خلال مدة معقولة.

ويترتب على ذلك أن الفسخ لا يكون ذا أثر رجعي بالنسبة للدفعات التي تم تنفيذها، وإنما يقتصر أثره على الدفعات المستقبلية. 

ر توقع وقوع إخلال جوهري لاحق.   بر 
ُ
 ويشترط لممارسة هذا الحق أن تستند قناعة الطرف المتضرر إلى أسباب جدية ت

 على مبدأ الإلغاء الاستباقي للعقد، إلا أننا نتجه إلى تأييده واستنباط أساسه  
ا
وعلى الرغم من أن  القانون اللبناني لم ينص صراحة

ية تدفع الدائن إلى الاعتقاد  من القواعد العامة، ولا سيما في ضوء الأنظمة المقارنة التي أخذت به، والتي تشترط توافر أسباب جد 

ا بالتزاماته.بأن الطرف الآ   جوهريا
ا

 خر سوف يرتكب إخلالا

وعلى هذا الأساس، تبرز أهمية هذا المبدأ بشكل خاص في العقود المتتابعة التنفيذية، التي تتقابل فيها الالتزامات بشكل دوري وتكون 

ر للدائن اللجوء إلى الإلغاء  ا يبر   جوهريا
ا

فيها الموجبات غير قابلة للتجزئة، حيث يمكن أن يُعتبر أي إخلال بإحدت الدفعات إخلالا

ا لتفاقم الخسائر التي قد تترتب على الانتظار إلى حين حلول آجال الدفعات اللاحقة. كما يكتسب هذا المبدأ أهمية    الاستباقي،  تفاديا

ا عن نيته عدم التنفيذ، أو   مماثلة في العقود الفورية التي يُتفق فيها على تأجيل التنفيذ إلى أجل لاحق، إذ إن  إعلان المدين مسبقا

ية ع ته، بما يتعارض مع مبدأ حسن النية الذي يحكم تنفيذ العقود، أو ثبوت عجزه الفعلي أو الظرفي  ظهور مؤشرات جد  لى سوء ني 

ر اللجوء إلى الإلغاء الاستباقي للعقد. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية   عن التنفيذ عند حلول الأجل، كل ذلك من شأنه أن يبر 

ذا كانت تصرفات المدين ت م الفرقاء بتنفيذ موجباته كاملة... وبالتالي يجوز الغاء العقد ابيروت " يللى العقد ...إذا لم يقم احد  

وبالتالي يللى العقد على مسؤولية المهندس لعدم تنفيذه موجباته العقدية بإنجاز البناء بشك  وا ح عن عدا رغبتي ت فيذ العقد  

الي يلزم المدين بإعادة المبالغ ودفع قيمة البند الجزائي الذي يمثل قيمة دون اثباته وجود استحالة تنفيذ ناشئة عن قوة قاهرة وبالت

  1948التعوي ."

له مصلحة   الدعوت مباحة لكل من  " تكون  أنه  المدنية، على  التاسعة من قانون أصول المحاكمات  المادة  إلى ذلك، تنص   أضف 

قانونية قائمة، أو لمن دهدف منها إلى تثليت حق انكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخش ى  

يُستفاد من هذا النص أن المشر ع اللبناني لم يقتصر على حماية الحقوق التي وقع الاعتداء عليها  زوال دليله عند الدزاع فيه…". و 

ا المراكز القانونية المهددة، من خلال إقراره لفكرة المصلحة المحتملة التي تجيز اللجوء إلى  ع نطاق الحماية ليشمل أيضا ، بل وس 
ا
  فعلا

 القضاء قبل تحقق الضرر بصورة  هائية. 

وعليه، فإن هذا التوجه التشريعي يعكس إرادة وا حة في إرساء حماية وقائية للحقوق، لا تقتصر على جبر الضرر بعد وقوعه، 

بل تمتد إلى درء الخطر قبل تحققه. وهذا ما ينسجم مع منطق الإخلال المتوقع الذي يقوم عليه نظام الإلغاء الاستباقي للعقد، 

ا و  ا إلى حد يبرر تدخل القضاء بصورة مبكرة. حيث يكون خطر الإخلال جديا  مؤكدا

 
 . 859- 853، ص 2019، 2، العدل، رقم 11/2016/ 15، تاريخ 1378استئناف بيروت، قرار رقم  1948
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بالإلغاء  والمطالبة  الفعلي،  الإخلال  تحقق  قبل  القضاء  إلى  اللجوء  لتبرير  المحتملة  المصلحة  مفهوم  إلى  الاستناد  يمكن  ثم،  ومن 

ن أن الإخلال المرتقب يتمتع بدرجة كافية من الجدية والوضوح. وعليه، فإن العدالة العقدية تقتل ي عدم  الاستباقي للعقد متى تبي 

ا   غير مبرر يتمثل في إلزامه بالانتظار رغم وجود مؤشرات جدية على حصول الإخلال، بما يبرر اعتماد مبدأ الإلغاء تحميل الدائن عبئا

 الاستباقي كوسيلة لحماية التوازن العقدي وتحقيق الفاعلية الاقتصادية للعقد. 

 المسبق المقرّر للدائن م  مواجهة خطر الإخلال المتوقعنظاا الحماية :  المبحث الثاني

تها اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لمواجهة خطر الإخلال المتوقع، إذ دهدف    يُعد  نظام الحماية المسبق من أهم الآليات التي أقر 

إلى تمكين الدائن من اتخاذ تدابير وقائية تحفظ حقوقه قبل تحقق الإخلال الفعلي، وذلك في إطار من التوازن بين مصلحة الدائن  

 صلحة المدين في استقرار العلاقة العقدية. في الحماية وم

وعليه، وعند توافر شروط الإخلال المتوقع، يحق للطرف المتضرر في العقد اللجوء إلى إلغاء العقد بصورة استباقية باعتباره أحد  

الخيارات النهائية المتاحة لحماية مصالحه. غير أن  هذا الجزاء النهائي لا يُصار إليه مباشرة، بل يسبقه نظام تدري ي من التدابير  

 تيح فرصة لتفادي إ هاء العقد، من خلال تمكين الطرف المخل  من تقديم ضمانات كافية أو تيحيح الوضع القائم. الوقائية التي ت

ا من ذلك، يُستحسن التدر ج في معالجة هذا النظام عبر مرحلتين أساسيتين: تبدأ بالتدابير الوقائية التي تسبق الإلغاء: 
ا
وانطلاق

)المطلب ، وتنتهي بالإلغاء الاستباقي كجزاء  هائي في مواجهة الإخلال المتوقع)المطلب الأول( وقف التنفيذ وطلب الضمانات الكافية

 الثاني(.

 الوقائية التي تسبق الإلغال: وقف الت فيذ وطلب الضمانات الكافية   التدابير : المطلب الأول 

ت المادة  ه:  71نص 
 
 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في فقرتها الأولى على أن

ا من   ا هاما ذ جانبا ن، بعد انعقاد العقد، أن  الطرف الآخر سوف لن ينف   يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبي 

التزاماته، بسلب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، أو بسلب إعساره، أو بسلب الطريقة التي اعتمدها  

ا في تنفيذه . في تنفيذ العقد أو   التي يتبعها فعليا

تقوم  أن  يكفي  إذ  ا،  فعليا اشتراط وقوعه  الجدي للإخلال، دون  ع 
 
التوق اعتمدت معيار  الاتفاقية قد  أن   النص  هذا  من  يُستفاد 

ن من تنفيذ التزاماته الجوهرية عند حلول الأجل. وفي هذه الحالة، يحق 
 
مؤشرات موضوعية تدل على أن  أحد المتعاقدين لن يتمك

 بالعقد، بل هو  للطرف الآخر أن يوقف تنفيذ  
ا

 لمصالحه، دون أن يُعد  هذا التوقف بحد ذاته إخلالا
ا
التزاماته بصورة مؤقتة، حماية

ته الاتفاقية في إطار نظام وقائي متكامل.   حق مشروع أقر 

ر وقف التنفيذ في: وجود عجز خطير في قدرة المدين على التنفيذ، سواء لأسباب مالية أو تقنية؛ دخول   ل أبرز الحالات التي تبر 
 
وتتمث

ا أو طريقة في التنفيذ تكشف عن عدم الجدية أو عن خطر  
ا
المدين في حالة إعسار أو تدهور وضعه الائتماني؛ اعتماد المدين سلوك

 .1949الإخلال 

ه إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتوافر لديه أسباب وقف التنفيذ، جاز  
 
ت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن كما نص 

له استلامها.   له أن يمنع تسليمها إلى المشتري، حتى ولو كان هذا الأخير يحمل مستندات تخو 

ق بوضع تكون فيه البضائع قد خرجت من حيازة البائع ولم تصل بعد  
 
ا لحق وقف التنفيذ، إذ تتعل ا خاصا عد  هذه الحالة تطبيقا

ُ
وت

ن من دفع الثمن، جاز له أن  
 
ن للبائع في هذه المرحلة أن  المشتري لن يتمك إلى المشتري، بحيث تبقى تحت سيطرة الناقل. فإذا تبي 

 .1950لناقل بعدم تسليم البضاعة، بما يحول دون تفاقم الضرر الذي قد يلحق به يصدر تعليماته إلى ا

 
 . 200، ص 2001محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي، للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة،  1949
 .202محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي، للبضائع مرجع سابق، ص  1950
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المادة   الثالثة من  الفقرة  أوجبت  الحالة  بهذا    71وفي هذه  ا  الآخر فورا الطرف  التزاماته أن يُخطر  تنفيذ  الذي يوقف  على الطرف 

د 
 
م الطرف الآخر ضمانات كافية تؤك التوقف، سواء قبل إرسال البضائع أو بعده، كما ألزمت هذا الطرف باستئناف التنفيذ إذا قد 

 .1951ته عزمه على تنفيذ التزاما

د  ا لتحقيق التوازن العقدي، إذ يتيح للطرف الآخر فرصة تدارك الوضع وتقديم ما يبد  ا أساسيا ويُعد  هذا الالتزام بالإخطار عنصرا

ا.  ا لآثاره من وقت إرساله، دون اشتراط استلامه فعليا  المخاوف المشروعة. ويُعتبر الإخطار منتجا

 ذلك لتقدير الظروف العملية، وقد أورد الفقه أمثلة  
ا
د الاتفاقية شكلها أو مضمو ها، تاركة أما بالنسبة للضمانات الكافية، فلم تحد 

د القدرة على الوفاء؛ تقديم كفالة شخصية أو عينية من طرف موثوق؛ 
 
متعددة لها، من أبرزها: تقديم خطاب ضمان مصرفي يؤك

د بالتعوي  عن الأضرار المحتملة    إثبات زوال العائق الذي  د التنفيذ )كالحصول على ترخيص رسمي بعد حظر سابق(؛ التعه  كان دهد 

ية وكافية لإعادة الثقة في إمكانية تنفيذ العقد، بحيث   الناتجة عن الاستمرار في التنفيذ. ويُشترط في هذه الضمانات أن تكون جد 

 .1952ور تقديمها يلتزم الطرف الذي أوقف التنفيذ باستئنافه ف

ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يُمارس حق وقف التنفيذ بصورة مطلقة، بل يُشترط وجود ارتباط مباشر بين الالتزام الذي تم وقف 

ا  ا مشروعا تنفيذه والالتزام المتوقع الإخلال به. فوقف التنفيذ يقوم على فكرة تقابل الالتزامات، بحيث يكون امتناع أحد الطرفين ردو

 أن يوقف تنفيذ التزام مستقل على خطر عدم تن
ا

ة  —كشرط عدم المنافسة—فيذ الالتزام المقابل. وعليه، لا يجوز للبائع مثلا برج 

 بالعقد
ا

 .1953عدم وفاء المشتري بالثمن، لانتفاء الصلة المباشرة بين الالتزامين، وإلا عُد  هذا التصر ف بحد ذاته إخلالا

ه يجوز لأي من الطرفين، إذا    605-2وعلى صعيد القانون المقارن، نص  القانون التجاري الموحد الأمريكي، ولا سيما في المادة  
 
على أن

ا، أن يطالب بتقديم ضمانات كافية  ا سليما
ا
ذ التزاماته تنفيذ توافرت لديه أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الطرف الآخر لن ينف 

ق تنفيذ التزاماته إلى حين تقديم هذه الضمانات. لحسن التنفيذ، 
 
 وله في هذه الأثناء أن يعل

اتفاقية فيينا للبيع الدولي   آلية وقائية مماثلة لما ورد في  أن  المشر ع الأمريكي قد كر س، على نحو صريح،  النص  ويستفاد من هذا 

ية من الطرف للبضائع، تقوم على أساس الخشية المعقولة من   الإخلال المستقبلي، بما يجيز للدائن وقف التنفيذ وطلب تأمينات جد 

 الآخر.

د مهلة زمنية وا حة لتقديم هذه الضمانات، غير أنه إذا لم يتم تقديمها خلال مدة  ه حد 
 
ز التنظيم الأمريكي هو أن إلا أن  ما يمي 

ا من تاريخ الطلب، اعتُبر ذلك بمثابة إخلال بالعقد، يخول الطرف المتضرر حق إ هائه.   معقولة لا تتجاوز ثلاثين يوما

 مسألة تقدير المدة المعقولة للظروف العملية لكل حالة على حدة
ا
د اتفاقية فيينا مهلة زمنية مماثلة، تاركة . 1954وفي المقابل، لم تحد 

 النتيجة تظل متقاربة في كلا النظامين، إذ إن  امتناع الطرف  
ا على غير أن  ا جديا د بالإخلال عن تقديم ضمانات كافية يُعد  مؤشرا المهدر

 عن المطالبة بالتعوي  عند توافر شروطه. 
ا

ر للطرف الآخر اللجوء إلى الفسخ، فضلا  تحقق الإخلال المتوقع، ويُبر 

 على نظام الدفع بعدم التنفيذ الوقائي، 
ا
ن أن  المشر ع اللبناني لم ينص صراحة بالرجوع إلى قانون الموجبات والعقود اللبناني، يتبي 

المادة   التقليدية، كما ورد في  التنفيذ في صورته  التي تفترض قيام إخلال فعلي من أحد    1955، 271بل اكتفى بتنظيم الدفع بعدم 

ا عن مواكبة الحالات  المتعاقدين، بما يجيز للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل. وعليه، فإن  هذا التنظيم يظل  قاصرا

 
 . 862لمنصورة مرجع سابق، ص احمد السيد لبيب إبراهيم، “الإخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع”، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة ا 1951
 . 220، ص 2023، 15حنين محمود ابراهيم محمود، الفسخ المبكر، مجلة قانونك، عدد  1952
 . 893لمنصورة مرجع سابق، ص احمد السيد لبيب إبراهيم، “الإخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع”، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة ا 1953
 .896احمد السيد لبيب ابراهيم، المرجع السابق ذاته، ص  1954
حجز التنفيذي،  موجبات وعقود على "أما وسائل التنفيذ، فهي على العكس، لا يجوز للدائن استعمالها إلا إذا كان حقه مستحق الأداء. ومن هذه الوسائل ال 271نصت المادة  1955

ا، ف ا في آنو معا
ا ومدينا ا حق الحلس، أي حق البخص الذي يكون دائنا ي معاملة أو حالة واحدة، بأن يمتنع عن تنفيذ ما عليه، ما دام الفريق  وكذلك طريقة التغريم. ويُضاف إليها أيضا

 الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه." 
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ك   ا قبل التمس  ا ولم يتحقق بعد، بحيث يُلزم الدائن، من حيث المبدأ، بانتظار وقوع الإخلال فعليا التي يكون فيها الإخلال متوقعا

 بحقه في الامتناع عن التنفيذ. 

، التي  1220، بمفهوم حديث للدفع بعدم التنفيذ، من خلال المادة 2016في المقابل، أخذ القانون المدني الفرنس ي، بعد تعديل عام 

ذ التزامه عند حلول الأجل، وأن  نتائج عدم التنفيذ   ن بوضوح أن  الطرف الآخر لن ينف  ق تنفيذ التزامه إذا تبي 
 
أجازت للطرف أن يعل

ا مع خطورة الإخلال المتوقع.ستكون جسيمة بال ا ومتناسبا را  نسبة إليه، على أن يكون هذا التعليق مبر 

ع وا ، وجدي لوقوعه، وهو 
 
ا، بل اكتفى بقيام توق ا، إذ لم يعد يشترط تحقق الإخلال فعليا ا لافتا ا تشريعيا ويُظهر هذا النص تطورا

ا  71ما ينسجم مع المنطق الذي اعتمدته اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في المادة   ، والتي كر ست بدورها حق وقف التنفيذ استنادا

 وضوعية تدل على احتمال الإخلال. إلى مؤشرات م

ن أن  الاتجاه الحديث في كل من القانون الفرنس ي والاتفاقية الدولية يتجه نحو إقرار حماية وقائية للدائن،  ا من ذلك، يتبي 
ا
وانطلاق

تقوم على تمكينه من مواجهة خطر الإخلال قبل وقوعه، بخلاف القانون اللبناني الذي لا يزال يفتقر إلى نص صريح في هذا المجال.  

ا إلى القواعد العامة ومبدأ حسن النية  إلا أن  هذا لا  1956يمنع من إمكانية استنباط هذا المفهوم في إطار القانون اللبناني، استنادا

الذي يعني وجوب الالتزام بلنود العقد بصدق وشفافية والامتناع عن التعسف، وتطبيق العقد حسب ما هو متعارف عليه. وبما 

 ينسجم مع متطلبات العدالة العقدية وفعالية التنفيذ.  

وفي هذا الإطار، يمكن استخلاص أحكام الدفع بعدم التنفيذ من النصوص الخاصة التي نظم بها المشر ع حق الحلس، ولا سيما  

للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع،   410من قانون الموجبات والعقود. فقد أجازت المادة    471و    470م.ع، وكذلك المادتين    410المادة  

مهلة للدفع، إذا طرأ بعد انعقاد العقد ما من شأنه تعريضه لخطر هلاك الثمن، كحالة اعسار المشتري  ولو كان قد منح المشتري  

بعد انعقاد البيع، أو إذا كان المشتري في حالة إفلاس عند البيع مع جهل البائع لحالته، أو نقص التأمينات المقدمة لضمان الوفاء. 

ل هذا الامتناع صورة وا حة عن الدفع بع
 
د الخشية الجدية من عدم التنفيذ، دون  ويشك دم التنفيذ الوقائي، إذ يقوم على مجر 

 .
ا
 اشتراط تحقق الإخلال فعليا

 مماثلة، إذ أجازت له المادتان  
ا
أو   1957حلس الثمن في حال تعرض الغير للمبيع   471و    470وبالمقابل، منح المشر ع المشتري حقوقا

 إلى سلب سابق للبيع، أو عند اكتشاف عيب يوجب الرد. ويكفي في هذه الحالات قيام  
ا
وجود خطر جدي وقريب بانتزاعه استنادا

، دون حاجة إلى تحقق نزع الملكية أو العيب بصورة  هائية، ما دام هذا الخطر من شأنه أن يحول دون  1958خطر جدي ومحتمل 

 .1959حصول المشتري على المنفعة المتوخاة من العقد 

ويتم، من مجموع هذه النصوص أن  المشر ع اللبناني قد أقر  بحق الامتناع عن التنفيذ كوسيلة وقائية تهدف إلى حماية الدائن من  

ل  
 
، فإن الدفع بعدم التنفيذ الوقائي لا يشك مخاطر إخلال الطرف الآخر بموجباته، وذلك ضمن الإطار العام للحق بالحلس. ومن ثم 

ق بصورة خاصة في العقود الملزمة  قاعدة غريبة عن النظا م القانوني اللبناني، بل هو متفرع عن حق الحلس ومندرج في نطاقه، ويطب 

 للجانبين. 

 الإلغال الاستباق  كجزال ن ا ي م  مواجهة الإخلال المتوقع: المطلب الثاني

ستها اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع بهدف حما ية يُعد  الفسخ المبكر أو ما يُعرف بالإلغاء الوقائي أحد الآليات المتقدمة التي كر 

الاتفاقية، بموجب   أجازت  المتوقع. فقد  في مواجهة خطر الإخلال  التنفيذ، وذلك  ما قبل حلول أجل  في مرحلة  العقدي  التوازن 

 
 لعرف". موجبات وعقود على " ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والإنصاف وا 221تنص المادة  1956
 ، منشور على موقع مركز المعلوماتية القانونية.  1/11/1983تاريخ  34انظر تمييز لبناني، رقم  1957
 .323، ص 1998مروان كركةي، العقود المسماة، المنشورات الحقوقية، صادر، بيروت،  1958
 . 788، ص 2000، منشورات الحلةي الحقوقية، بيروت، 4البيع والمقايضة، المجلد -السنهوري، الوسيم في شرح القانون المدني الجديد 1959

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

901  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

، للطرف المتضرر أن يُعلن فسخ العقد بإرادته المنفردة قبل ميعاد التنفيذ، متى توافرت مؤشرات جدية 2فقرة    73و    72المادتين  

 تدل على احتمال وقوع إخلال جوهري من الطرف الآخر. 

، وجود احتمال قوي لعدم تنفيذ المدين لالتزامه عند حلول الأجل، وأن يكون هذا 
ا
ويشترط لممارسة هذا الحق أن يثلت الدائن، أولا

 للمعيار المنصوص عليه في المادة  
ا
من الاتفاقية، أي أن يؤدي إلى حرمان الطرف    25الإخلال المرتقب بمثابة مخالفة جوهرية وفقا

، أن يقوم الطرف المتضرر بتوجيه إخطار مسبق إلى المدين يُعلمه  الآخر من ما كان له  
ا
الحق في توقعه من العقد. كما يتوجب، ثانيا

م هذه الضمانات، جاز   قدر
ُ
فيه بنيته في الفسخ، بما يتيح لهذا الأخير فرصة تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على التنفيذ، فإذا لم ت

 إعلان الفسخ. 

الذي يبرر هذا    لكون الإخلال 
ا
الدولي للبضائع، نظرا اتفاقية فيينا للبيع  المبكر أهمية خاصة في إطار  ويكتسب الإخطار بالفسخ 

هنا، حرصت   ومن  اليقين.  درجة  يبلغ  أن  دون  التنفيذ  بعدم  جدي  احتمال  مجرد  على  بل  محققة،  واقعة  على  يقوم  لا  الفسخ 

ن بين مصلحة الطرف المتضرر في تفادي الخطر، ومصلحة الطرف الآخر في الحفاظ على العقد، الاتفاقية على تحقيق نوع من التواز 

    2فقرة    72فأوجبت في المادة  
ا
على الطرف الذي يعتزم إعلان الفسخ، متى كان الوقت يسمح بذلك، أن يوجه إلى المتعاقد الآخر إخطارا

 مه على تنفيذ التزاماته. بشروط معقولة، يتيح له فرصة تقديم ضمانات كافية تؤكد عز 

 لمبدأ حسن النية في المعاملات التجارية الدولية 
ا
 مباشرا

ا
، إذ دهدف إلى  1960ولا يُعد  هذا الإخطار مجرد إجراء شكلي، بل يشكل تطبيقا

تقديم  عبر  العقدية  الثقة  وتعزيز  الوضع  لتدارك  فرصة  المقابل  في  ومنحه  متوقع،  غير  فسخ  بإعلان  المتعاقد  مفاجأة  تفادي 

 الضمانات المناسبة. ويعكس هذا التوجه الحد من حالات الفسخ، وتغليب استمرارية العقد متى أمكن ذلك.

، إذا أعلن المدين صراح 
ا
، إذ ترد عليه استثناءات تبرر الإعفاء منه. فيُستغنى عن الإخطار، أولا

ا
  غير أن الالتزام بالإخطار ليس مطلقا

ا
ة

أنه لن ينفذ التزاماته، بحيث يكون قد حسم موقفه بشكل قاطع، مما يجعل توجيه الإخطار عديم الجدوت. كما يُعفى الدائن، 

الا ، من هذا 
ا
السرعة القصوت، كحاجة ثانيا التي تقتل ي  الحالات  في  لتوجيه الإخطار، كما  الكافي  الوقت  لديه  لم يكن  إذا  لتزام 

 والتعاقد  
ا
المشتري الملحة إلى البضاعة مع التأكد من عدم إمكانية الحصول عليها من المدين، فيجوز له عندئذ إعلان الفسخ فورا

 مع بديل.

 بين الطرفين على الإعفاء من الإخطار في حال الإخلال، وهو ما ينسجم مع مبدأ سلطان  
ا
ويُضاف إلى ذلك أنه يمكن الاتفاق صراحة

 للإخطار، سواء في حالة وقف التنفيذ أو الفسخ  1961الإرادة في العلاقات التعاقدية الدولية 
ا
 معينا

ا
. كما أن الاتفاقية لم تفرض شكلا

 المبكر، مما يجيز أن يتم بأي وسيلة ملائمة لطبيعة التعامل التجاري، سواء كانت مكتوبة أو شفوية، طالما تحقق الغرض منه. 

 أن الإخطار في حالة الفسخ المبكر يختلف عن الإخطار في حالة وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة  
ا
، إذ يأتي 71ويُلاحظ أيضا

 لقرار وقف التنفيذ. إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة  
ا
 لإعلان الفسخ كشرط له، بينما يأتي الثاني لاحقا

ا
على أنه    71الأول سابقا

إلى الطرف الآخر، وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا قدم هذا الأخير  "يجب على الطرف ا ا  ا إخطارا ه فورا لذي يوقف التنفيذ أن يوج 

بإعلام الطرف    71يرتبم بإمكانية تدارك الإخلال المحتمل، في حين يرتبم في المادة    72ضمانات كافية." كما أن الإخطار في إطار المادة  

ب الدائن  الآخر بإجراء تم اتخاذه بالفعل.   وتبرز أهمية هذا التنظيم في كونه يحقق الطمأنينة في المعاملات التجارية الدولية، إذ يجن 

مخاطر الاستمرار في تنفيذ التزاماته في ظل شك جدي حول قدرة المدين، وفي الوقت ذاته يمنح هذا الأخير فرصة حقيقية لتأكيد  

 عاقدية الدولية.  التزامه، بما يعزز الائتمان والثقة في البيئة الت

 
 . 213، ص. 2010دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،  –الدولية، دار الكتب القانونية اسامه  جازي المسدي، القواعد المنظمة لعقود البيع والتجارة  1960
 . 71، ص 2007، مصر، 1احمد السعيد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، المكتبة العصرية، ط 1961
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 لما تفرضه المعاملات الدولية من سرعة  
ا
غير أن الفسخ في هذا الإطار يتم بإرادة منفردة، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، نظرا

ر الطرف المتضرر عن تمسكه بالفسخ، سواء بشكل  وفعالية، وهو ما دفع الاتفاقية إلى استبعاد الفسخ القضائي. ويكفي أن يُعب 

 أو بشكل ضمني كرفع دعوت التعوي  أو التعاقد مع بديل. صريح من خلال الإخطار،  

 لرقابة موضوعية دقيقة، بحيث يقع على عاتق الطرف الذي أعلن الفسخ المبكر  
ا
، إذ يظل خاضعا

ا
إلا أن  هذا الحق ليس مطلقا

لزم بقبول التنفيذ،  عبء إثبات توافر شروطه، لا سيما  
ُ
جسامة الإخلال المرتقب. فإذا عجز عن ذلك، اعتُبر فسخه غير مبرر، وأ

 لمخالفة جوهرية تبرر للطرف الآخر إعلان الفسخ والمطالبة بالتعوي 
ا
. ويُعتمد في تقدير توافر  1962بل قد يُعد  هو نفسه مرتكبا

الإخلال الجوهري معيار موضوعي يستند إلى سلوك البخص المعتاد في ذات الظروف، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، 

 مما يجعل هذه المسألة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير القاض ي.

المتعاقدين  أحد  إخلال  ع 
 
توق إلى مجرد  ا  استنادا للعقد  الاستباقي  الإ هاء  نظام   على 

ا
اللبناني صراحة القانون  ينص   لم  من جهته، 

بالتزاماته في المستقبل، بخلاف ما كر سته اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع. إذ يبقى إ هاء العقد في القانون اللبناني، سواء عن  

ق إخلال    طريق الإلغاء ا بوقوع إخلال فعلي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. ففيما يتعلق بالإلغاء، يُشترط تحق 
ا
أو الفسخ، مرتبط

ذ التزاماته أو أبدت استعداده لتنفيذها، وأن   فعلي من شأنه التأثير على مصير العقد، كما يُشترط أن يكون طالب الإلغاء قد نف 

لغاء باتفاق الطرفين، سواء من خلال شرط صريح وارد في العقد)بند الإلغاء الحكمي(، أو من  يمارس حقه بحسن نية. وقد يتم الإ

القضاء للتحقق من توافر شروطه. كما قد يتحقق   المتعاقدين، على أن يخضع ذلك لرقابة  خلال شرط ضمني يُستفاد من نية 

 .1963الإلغاء في حالات استحالة التنفيذ

مه قانون الموجبات والعقود كجزاء لعدم التنفيذ، بحيث يمكن أن يتم باتفاق الطرفين، أو في حالات خاصة 
 
أما الفسخ، فقد نظ

. وفي  1964كوفاة المدين في العقود القائمة على الاعتبار البخص ي، أو بناءا على إرادة منفردة في بع  العقود ذات التنفيذ المتتابع 

ا مع تحميل المدين المسؤولية،   هذه الأخيرة، إذا امتنع المدين عن متابعة تنفيذ التزاماته أو أخل  بها، جاز للدائن طلب الفسخ قضائيا

ا لرقابة القاض ي  كما يمكنه، في حالات الضرورة والاستعجال، أن يُقدم على الفسخ قبل مراجعة القضاء، على أن يخضع ذلك لاحقا

ز كل من الإلغاء والفسخ من حيث آثارهما، إذ  1965بسلطة تقديرية في التحقق من توافر شروط الفسخ وظروفه  الذي يتمتع . ويتمي 

ا يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، في حين أن الفسخ، لا سيما في العقود ذات التنف ا رجعيا يذ  إن الإلغاء يُنتج أثرا

ا للماد  من قانون الموجبات والعقود. 238ة المتتابع، يقتصر أثره على المستقبل دون المساس بما تم تنفيذه، وذلك تطبيقا

المادة   في  سيما  لا  المشر ع،  ز  مي  حيث  الإصلاح،  بعد  ا 
ا
ملحوظ ا  تطورا الفرنس ي  القانون  شهد  المقابل،  المدني   1229في  القانون  من 

بين  1966الفرنس ي  عدالة  أكثر  تحقيق حلول  بهدف  وذلك  التنفيذ،  من  المتبادلة  الفائدة  معيار  إلى  ا  استنادا والفسخ  الإلغاء  بين   ،

 
 . 877لمنصورة مرجع سابق، ص احمد السيد لبيب إبراهيم، “الإخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع”، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة ا 1962
 وما يليها.  547، ص 1995مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت،  1963
قطع النظر عن الفسخ   موجبات وعقود" لا يمكن، في الأساس، فسخ العقود إلا بتراض ي جميع الذين أنشأوها، ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة أحد المتعاقدين، مع  245المادة    1964

ن لسقوط العقد."  بمعناه الحقيقي. ويتم هذا التراض ي إما بصورة صريحة أو ضمنية، أو بحلول الأجل المعي 

 موجبات وعقود" يي، الفسخ من جانب فريق واحد إذا كان منصوصا عليه في العقد أو في القانون…" 246المادة 
 . 489، ص 1988باريس،  -عاطف النقيب، نظرية العقد، منشورات عويدات، بيروت 1965
ا من تا  1229المادة    1966 ا لما ينص  عليه الشرط الفاسخ، أو اعتبارا ا وفقا ب آثاره بحسب الأحوال: إم 

 
ريخ استلام المدين للإخطار الذي  قانون المدني الفرنس ي" الفسخ يُنهي العقد، ويُرت

ده القاض ي، وفي حال غياب ذلك، فمن تاريخ التكلي هه إليه الدائن، أو من التاريخ الذي يحد  ق إلا بالتنفيذ  وج  ف بالحضور أمام المحكمة. وإذا كانت الفائدة من الأداءات المتبادلة لا تتحق 

ل عليه من الطرف الآخر. ن على كل  طرف رد  كامل ما تحص   الكامل للعقد المفسوخ، تعي 

ق بقدر ما تم  تنفيذه من العقد، فلا يكون هناك محل  لرد  ما تم  تنفيذه عن الفترة السابقة على الأداء   ا إذا كانت الفائدة تتحق  ذ مقابلة. وفي هذه الحالة، يُعد  أم  الأخير الذي لم يُنف 

ا للشروط المنصوص عليها في المواد   ." 9-1352إلى  1352الفسخ بمثابة إ هاء للعقد، ويتم  الرد  وفقا
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ما  المتعاقدين. فمتى كانت الفائدة من الالتزامات المتبادلة لا تتحقق إلا بالتنفيذ الكامل للعقد، وجب رد  ما تم  تنفيذه عند إ هائه، أ 

، ويقتصر أثر الإ هاء على المستقبل.  ا بقدر ما يتم التنفيذ، فلا محل  للرد   إذا كانت هذه الفائدة تتحقق تدريجيا

ا من ذلك، يمكن استنباط فكرة الإ هاء الاستباقي في العقود ذات التنفيذ المتتابع، إذ إن أي إخلال بإحدت الدفعات قد  
ا
وانطلاق

ا  ر للطرف المتضرر إ هاء العقد قبل حلول آجال التنفيذ المقبلة، تفاديا ا على احتمال وقوع إخلالات لاحقة، بما يبر  ا جديا ل مؤشرا
 
يشك

ه إلى معيار موضوعي يقوم على اعتقاد مشروع مبني على معطيات واقعية ملموسة، كالإخلال    لتفاقم الضرر.  ويستند هذا التوج 

 السابق، أو سوء نية المدين، أو تصريحه بعدم نيته التنفيذ. 

 في القانون اللبناني والقانون الفرنس ي، إلا أنه يجد أساسه في بع  
ا
م صراحة

 
وعليه، يمكن القول إن الإ هاء الاستباقي، وإن لم يُنظ

ا إلى الوقائع والظروف المحيطة،  ر، استنادا المبادئ العامة، ولا سيما في العقود المتتابعة التنفيذ، حيث تسمح طبيعتها للطرف المتبص 

ا لوقوع ضرر محقق أو متفاقم. بأن يتو  ا تفاديا  قع الإخلال المستقبلي، وأن يبادر إلى إ هاء العقد مسبقا

أضف إلى ذلك، يترتب على الإلغاء الوقائي في إطار اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع أثران أساسيان، هما: حق الاسترداد والحق  

 في المطالبة بالتعوي .

: حق 
ً
 الاسترداد أولا

ا ا إليه الفوائد اعتبارا
ا
من   يترتب على إلغاء العقد التزام متبادل بإعادة ما تم  تنفيذه، بحيث يلتزم البائع برد  الثمن الذي قبضه مضاف

الاتفاقية  منحت  العقدي،  التوازن  وفي سليل حماية  منها.  منافع  ما جناه من  البضاعة وكل  برد   المشتري  يلتزم  كما  الدفع،  تاريخ 

نة، لا سيما إذا تأخر البائع في   المشتري حق الامتناع عن رد  البضاعة إلى حين استرداد الثمن، كما أجازت له بيعها في حالات معي 

 استردادها أو في رد  الثمن والمصاريف، أو إذا كانت البضاعة معر ضة للتلف أو لانخفاض قيمتها أو كانت نفقات حفظها باهظة. 

متها المادة  
 
من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، فيجب التمييز بين حالتين: الأولى،    73أما في عقود التسليم على دفعات، التي نظ

في  نشوء حق  دون  ا  ا صحيحا تنفيذه سابقا تم   ما  ويبقى  ا،  رجعيا يكون  لا  أثره  فإن  المستقبلية،  الدفعات  على  الفسخ  اقتصر  إذا 

مه للآخر،  الاسترداد. والثا ا، ويترتب لكل من الطرفين حق استرداد ما قد  نية، إذا شمل الفسخ العقد بأكمله، فإن أثره يكون رجعيا

 بشكل متزامن، بما يعكس حرص الاتفاقية على تحقيق التوازن بين المتعاقدين. 

ل في إعادة الحال إلى ما كانت عليه، بحيث يلتزم المشتري برد  المبيع دون أن يكون م
 
ا أما في القانون اللبناني، فإن أثر الإلغاء يتمث لزما

عه بحق حلس ما قبضه إلى حي . وفي المقابل، يلتزم البائع برد  الثمن، مع تمت 
ا

ن  برد  ثماره، إذ يُعد  كل اتفاق يقل ي برد  الثمار باطلا

 استرداد المبيع. 

 ثانيًا: الحق م  المطالبة بالتعويم 

يؤدي الإخلال المسبق إلى انحلال العقد قبل تمام تنفيذه، مما يفتح المجال أمام الطرف المتضرر للمطالبة بالتعوي . ودهدف هذا  

ر التعوي ، في الأصل،  ا وفي موعده. ويُقدر ا صحيحا
ا
التعوي  إلى وضع الدائن في المركز الذي كان سيشغله لو تم تنفيذ العقد تنفيذ

ا إلى   اتفاق الطرفين، أو وفق معيار سعر السوق، إذا لم يوجد اتفاق مسبق، وذلك من خلال احتساب الفرق بين السعر  إما استنادا

المتفق عليه والسعر السائد وقت التنفيذ. وإذا لم تتوافر سوق للسلعة محل العقد، تتولى المحكمة تقدير التعوي  بما يعكس 

د يتغير وقت تقدير التعوي  في بع  الحالات، لا سيما إذا لم يكن هناك موعد  الواقع، مع مراعاة مبدأ التعوي  الكامل. كما ق

 .1967محدد للتنفيذ، فيُعتمد عندئذ وقت تحقق الإخلال المبكر 

 يتجاوز مقدار الخسارة التي    74تنص  المادة  
 
من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على أن  التعوي  عن الإخلال بالعقد يجب ألا

ا أو ممكن التوقع من قبل الطرف المخالف وقت إبرام  لحقت بالطرف المتضرر وما فاته من كسب، على أن يكون هذا الضرر متوقعا

التي كان يعلم بها أو كان ينبلي أن يعلم بها. ويُستفاد من ذلك أن  الاتفاقية قد كر ست مبدأ قابلية التوقع   العقد، في ضوء الوقائع

 
 .48منصور حاتم محسن، أثر الإخلال المسبق للعقد، مرجع سابق، ص  1967
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عد  نتيجة طبيعية ومحتملة للإخلال بالعقد. ويقوم هذا المبدأ  
ُ
كحد  أقص ى للتعوي ، بحيث يقتصر التعوي  على الأضرار التي ت

 من الخسارة اللاحقة والربح الفائت، بما في ذلك النفقات المرتبطة  
و

إلى جانب فكرة التعوي  الكامل، بحيث يشمل التعوي  كلا

هذه الأضرار قابلة للتوقع عند إبرامه. ويؤدي ذلك إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدائن في جبر كامل   بتنفيذ العقد، شرط أن تكون 

ر المادة   الضرر، ومصلحة المدين في عدم تحميله تبعات غير متوقعة. ويتقاطع هذا الحل مع ما نص  عليه القانون اللبناني، إذ تقر 

لتعوي  في المسؤولية العقدية لا يشمل إلا الأضرار التي كان يمكن توقعها عند إنشاء من قانون الموجبات والعقود اللبناني أن  ا  262

ر ذلك بأن  المسؤولية العقدية تستند إلى الإرادة المشتركة  أو خطأ جسيم. ويُفسر ا عن غ    التنفيذ ناتجا العقد، ما لم يكن عدم 

عد  المرجع في تحديد نطاق الالتزامات وال
ُ
تبعات، وبالتالي لا يُلزم المدين إلا بالنتائج التي كان في وسعه توقعها عند  للمتعاقدين، التي ت

 .1968التعاقد

المادة   في  المبدأ  هذا  الفرنس ي  القانون  كر س  إلا    3-1231وبالمثل،  يُلزم  لا  المدين  أن   الفرنس ي، حيث نص  على  المدني  القانون  من 

ا عن خطأ جسيم أو تدليس ي.  بالتعوي  عن الأضرار المتوقعة أو الممكن توقعها عند إبرام العقد، إلا في حال كان عدم التنفيذ ناتجا

ع نطاق التعوي  في هذه الحالة ليشمل الضرر غير المتوقع متى ثلت وجود ويُلاحظ أن  الق انون الفرنس ي، بصيغته الحديثة، وس 

ا لتحديد جسامة هذا الخطأ. ا دقيقا  خطأ جسيم، دون أن يضع معيارا

إذ يجيزان   الحالات،  في بع   اتفاقية فيينا  أبعد من  إلى  اللبناني والفرنس ي يذهبان  القانونين  أن   المقارنة، يظهر  ومن خلال هذه 

دة بحدود  التعوي  عن الأضرار غير المتوقعة عند ثبوت الغ   أو الخطأ الجسيم، في حين أن  الاتفاقية تبقى، من حيث المبدأ، مقي 

 التوقع.

 المادة  
ا
ا، يشمل التعوي  في مختلف هذه الأنظمة الربح الفائت إلى جانب الخسارة اللاحقة، وهو ما أكدته صراحة من    74وأخيرا

المادة   نص  اللبناني  القانون  في  يقابله  كما  للبضائع،  الدولي  للبيع  فيينا  وفي   260اتفاقية  اللبناني،  والعقود  الموجبات  قانون  من 

ا  2-1231دة  القانون الفرنس ي الما ا لا يتجزأ من الضرر القابل للتعوي ، شريطة أن يكون بدوره متوقعا ، حيث يُعد  الربح الفائت جزءا

 كنتيجة طبيعية للإخلال بالعقد.

  الخاتمة:

الالتزام   فلسفة  في  ا  بنيويا  
ا

لا تحو  يعكس  بل  استثنائية،  آلية  كونه  على  يقتصر  لا  للعقد  الاستباقي  الإلغاء  أن   الدراسة  هذه  برز 
ُ
ت

العقدي، قوامه الانتقال من منطق الجزاء اللاحق إلى منطق الحماية الوقائية للتوازن العقدي. وقد أظهرت المقاربة المقارنة أن  هذا  

كر سته اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع ومبادئ اليونيدروا، يقوم على معيار موضوعي دقيق يتمثل في وجود احتمال    النظام، كما

جدي ووا ، لوقوع إخلال جوهري، بما يبرر تدخل الدائن قبل حلول أجل التنفيذ، ضمن إطار إجرائي يوازن بين فعالية الحماية  

 وضمانات عدم التعسف.

ن أن  غياب تنظيم صريح للإلغاء الاستباقي في القانون اللبناني لا يحول دون استيعابه، إذ تسمح القواعد العامة،   وفي ضوء ذلك، يتبي 

ا.    ولا سيما مبدأ حسن النية ونظرية سقوط الأجل وفكرة الإخلال الجسيم، بتأسيسه ضمنيا

 على ما سبق، نخلص إلى مجموعة من النتائج التي تعكس الإطار القانوني للإلغاء الاستباقي للعقد، وذلك على النحو الآتي: 
ا
 وتأسيسا

 في النظرية العامة للعقد. 1
ا
 مهما

ا
 . يشكل الإلغاء الاستباقي تطورا

ا لحماية الدائن من المخاطر المستقبلية، بما يعزز فعالية الالتزام العقدي. 2 ا وقائيا  . يُكر س الإلغاء الاستباقي نموذجا

 . يقوم هذا النظام على معيار موضوعي قوامه توافر دلائل جدية على إخلال جوهري، وليس مجرد توقع احتمالي. 3

 . إمكانية تدارك الإلغاء بتدابير وقائية )وقف التنفيذ وطلب الضمانات( قبل بلوغ الفسخ. 4

 
، أيضا مصطفى العوجي، مرجع  44و 43ص  1983باريس، -منشورات عويدات، بيروت- الخطأ والضرر - عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل البخص ي 1968
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 . يُظهر القانون اللبناني قابلية ضمنية لاستيعاب هذا النظام عبر القواعد العامة، رغم غياب النص الخاص. 5

 إلى النتائج المتقدمة، تبرز الحاجة إلى اقتراح جملة من التوصيات: 
ا
 واستنادا

ا  1 د شروطه استنادا . التدخل التشريعي لإدراج نص خاص بالإلغاء الاستباقي ضمن قانون الموجبات والعقود والقانون الفرنس ي، يحد 

 إلى معيار “الإخلال الجوهري المتوقع” ومعايير تقديره.

ة )كطلب الضمانات( قبل الإلغاء، إلا في 2 إلى وسائل أقل حد  الدائن باللجوء  ، من خلال إلزام 
ا
التدر ج الإجرائي صراحة . تنظيم 

 حالات الاستعجال. 

ا لمقتضيات حسن النية. 3  . تكريس واجب الإخطار المسبق كضمانة أساسية، إلا في حالات العجلة والاستثنائية، تحقيقا

 للأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإلغاء، لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق هذا الحق.   -4
ا
 يجب ان يتضمن الاخطار توضيحا

 . وضع ضوابم دقيقة للرقابة القضائية على استعمال هذا الحق، بما يمنع التعسف ويضمن التناسب بين الخطر والإجراء المتخذ. 5

 . الاستئناس بالحلول المقارنة، ولا سيما اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا، عند تطوير الاجتهاد القضائي أو الصياغة التشريعية.6
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